
العدد العدد 72
السالسّنة الخمسوننة الخمسون

الاشتراكالاشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

الجزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة الأصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصاّدر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجاّنا للمشترك

اGطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسطّر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات الإرسال

الخميس الخميس 19  ربيع الأول عام ربيع الأول عام 1437 هـهـ
اGوافق اGوافق 31  ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2015 م

الإدارة والتّحرير
الأمانة العامالأمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطبّع والاشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسميّة

حي البساتqX بئر مراد رايسq ص.ب 376 - الجزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  الجزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG ّبنك الفلاحة والتّنمية الريّفية
حساب العملة الأجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفلاحة والتّنمية الريّفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

قانون رقم قانون رقم 15 -  - 18 مؤرخ مؤرخ في في 18 ربيع الأول عام  ربيع الأول عام 1437 ا1وافق  ا1وافق 30  ديسمبر سنة   ديسمبر سنة %2015
يتضمن قانون ا1الية لسنة يتضمن قانون ا1الية لسنة 2016.
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قــانـون رقم قــانـون رقم 15-18 مــؤرخ في  مــؤرخ في 18 ربــيع الأول عـام  ربــيع الأول عـام 1437 اGــوافق  اGــوافق 30 ديــســمــبــر ســنــة  ديــســمــبــر ســنــة q2015 يــتــضــمـن قــانـونq يــتــضــمـن قــانـون
اGالية لسنة اGالية لسنة 2016.

ـــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس الجمهورية

qواد 119 و122 و125 و126 منهGلا سيما ا qبناء على الدستور -

- و{ـقـتـضى الـقـانــون رقم 84-17 اGـؤرخ في 8 شـوال عـام 1404 اGـوافق 7 يـولـيـو سـنـة 1984 واGـتـعلق
qتممGعدل واGا qاليةGا Xبقوان

qوبعد رأي مجلس الدولة

qانGوبعد مصادقة البر

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

أحكـام تمهيديــةأحكـام تمهيديــة

اGــادة الأولى اGــادة الأولى : مع مــراعــاة أحــكــام هـذا الــقــانــونq يــواصل في ســنـة 2016 تحــصـيـل الـضــرائب اGــبــاشـرة
والــرسـوم اGــمــاثـلــة والـضــرائب غــيـر اGــبــاشـرة والــضـرائـب المخـتــلـفــة وكــذا كل اGـداخــيل والحــواصل الأخـرى
لـصالح الـدولة طبـقا لـلقـوانX والنـصوص الـتطـبيـقية الجـاري بهـا العـمل عند تـاريخ نشـر هذا الـقانون في

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

كمـا يواصل خـلال سنة q2016 طـبقا لـلقـوانX والأوامـر واGراسيـم التشـريعـية والـنصوص الـتطـبيـقية
الجاري بـها العـمل عند تـاريخ نشر هـذا القانـون في الجريـدة الرسمـية للـجمهـورية الجزائـرية الد�ـقراطية
الـشعبيةq تحصيـل مختلف الحقوق والحواصل واGـداخيل المخصصة للـحسابات الخاصة للـخزينة والجماعات

الإقليمية واGؤسسات العمومية والهيئات اGؤهلة قانونا.

الجزء الأولالجزء الأول
طرق التوازن اGالي ووسائلهطرق التوازن اGالي ووسائله

الفصل الأولالفصل الأول
أحكام تتعلق بتنفيذ اGيزانية والعمليات اGالية للخزينةأحكام تتعلق بتنفيذ اGيزانية والعمليات اGالية للخزينة

[للبيان][للبيان]
الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكام جبائيةأحكام جبائية
القسم الأولالقسم الأول

الضرائب اGباشرة والرسوم اGماثلةالضرائب اGباشرة والرسوم اGماثلة

اGادة اGادة 2 : : تعدل أحكام اGادة 142 من قانون الضرائب اGباشرة والرسوم اGماثلة وتحرر كما يأتي :

قـوانـيـنقـوانـيـن
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"اGــادة 142 : يــتــعــX عــلـى اGــكــلــفــX بــالــضــريــبــة الــذين يــســتــفــيــدون من إعــفــاءات أو تــخــفــيــضــات في
الـضـريـبـة عـلى أربـاح الـشـركــاتq والـرسم عـلى الـنـشـاط اGـهـني اGــمـنـوح خلال مـرحـلـة الاسـتـغلال في إطـار
أجهزة دعم الاستـثمارq إعادة استثـمار ثلاثX باGائة (30 %) من حصة الامـتيازات اGوافقـة لهذه الإعفاءات
أو التـخـفيـضات في أجل أربع (4) سنـواتq ابتـداء من تـاريخ اختـتـام السـنـة اGالـية الـتي تـخضع نـتـائجـها

للنظام التفضيلي.

يجب أن تتم عملية إعادة الاستثمار بعنوان كل سنة أو عدة سنوات مالية متتالية. 

في حالة تراكم السنوات اGاليةq يحسب الأجل اGذكور أعلاه ابتداء من اختتام السنة اGالية الأولى.

يتـرتب عـلى عدم احـتـرام  هذه الأحـكام إعـادة اسـترداد الـتـحفـيز الجـبـائي مع تطـبـيق غرامـات جـبائـية
منصوص عليها في مثل هذه الحالة.

تحـدد كـيفـيـات تـطـبـيق هـذه الأحـكـامq عـنـد الحـاجـةq {ـوجب قـرار مـشـتـرك بـX الـوزيـر اGـكـلف بـاGـالـية
والوزير اGكلف بالصناعة".

اGادة اGادة 3 : : تعدل أحكام اGادة 171 من قانون الضرائب اGباشرة والرسوم اGماثلة وتحرر كما يأتي :

"اGادة 171 : تخصم من الدخل ........... ( بدون تغيير حتى) البحث العلمي.
تحدد أنشـطة بحث الـتطوير في اGـؤسسة {وجب قـرار مشتـرك بX الوزير اGـكلف باGالـية والوزير

اGكلف بالبحث العلمي".

اGادة اGادة 4 : : تعـدل وتتمم أحكام اGادة 222 مكرر من قانـون الضرائب اGبـاشرة والرسوم اGـماثلةq وتحرر
كما يأتي :

"اGادة 222 مكرر : تدفع نسبة 50 % .................................. (بدون تغيير حتى) إلى هذه الأخيرة.
تـدفع نـسـبة 50 % من حـصــة الـرسم عـلى الـنـشـاط اGـهـني الـعـائـدة لـلـبـلـديـات اGـتـبـقـيـة الـتـابـعـة لـولايـة
الجزائر إلى هذه الأخـيرةq مقـابل خدمات غيـر مأجورة للـبلديات اGـعنيـة واGسجلـة في اتفاقيـة بX الولاية

والبلديات".

اGادة اGادة 5 : : تتمم أحكام اGادة 261 - ز من قانون الضرائب اGباشرة والرسوم اGماثلةq وتحرر كما يأتي :

"اGادة 261 - ز : يحسب الرسم ........... (دون تغيير حتى) الأراضي الفلاحية.
إلا أنه بالنـسبـة للمـلكـيات غيـر اGبـنية اGـتواجـدة في اGنـاطق العمـرانيـة أو الواجب تعـميـرها والتي
لم تــنـشـأ عـلــيـهـا بـنــايـات مـنـذ ثلاث (3) سـنـواتq ابـتــداء من تـاريخ الحـصــول عـلى رخـصــة الـبـنـاء أو صـدور

رخصة التجزئةq فإن الحقوق اGستحقة بصدد الرسم العقاري ترفع إلى 4 أضعاف".

اGادة اGادة 6 : : تعدل أحكام اGادة 356 من قانون الضرائب اGباشرة والرسوم اGماثلةq وتحرر كما يأتي :

"اGادة 356 : 1) إلى 5) ........................ (بدون تغيير) .............................
6) يتم تـصـفيـة الرصـيد اGـتبـقي من الـضريـبة من طـرف هـؤلاء اGكـلفـX بالـضريـبـة ويجـبر اGـبلغ إلى
الـدينـار الأدنىq كـمـا يتم دفـعه من طـرفـهم دون إخـطار مـسـبق أيـضاq بـعـد خـصم الأقسـاط اGـدفـوعة في أجل
أقــــصــاه يــوم إيــداع الــتـــصــريح اGــنــصــوص عـــلــيه في اGــادة 151 من قـــانــون الــضــرائب اGـــبــاشــرة والــرســوم

اGماثلة.
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يدفع الرصيد اGتبقي من الضريبة عن طريق جدول إشعار بالدفع.

إذا تجاوزت التسبيقات .............. (الباقي بدون تغيير) ...............................

7) ............................................ (الباقي بدون تغيير) ...............................
8) ............................................ (الباقي بدون تغيير) ...............................".

اGادة اGادة 7 : : تعدل أحكام اGادة 370 من قانون الضرائب اGباشرة والرسوم اGماثلةq وتحرر كما يأتي :

"اGادة 370 : تـؤدى الضرائب والـرسوم اGذكـورة في هذا الـقانون ..................... (بـدون تغيـير حتى)
التحويل والدفع الآلي".

اGادة اGادة 8 : : تعدل أحكام اGادة 388 من قانون الضرائب اGباشرة والرسوم اGماثلةq وتحرر كما يأتي :

qبـالـضـريـبـة Xـادة 388 : لـلـخـزيـنـة الـعـمــومـيـة رهن قـانـوني عـلى جــمـيع الأملاك الـعـقـاريـة لـلــمـديـنـGا"
وذلك بالنسبة لتحصيل الضرائب {ختلف أنواعها والغرامات الجبائية اGذكورة في هذا القانون.

ويـأخـذ هـذا الــرهن رتـبــة تـلـقــائـيـا اعــتـبـارا من تــاريخ تـسـجــيـله في المحــافـظـة الــعـقـاريــةq حـيث لا �ـكن
تــسـجــيـله إلا ابــتـداء من  الــتـاريخ الــذي فـرضـت فـيه عــلى اGـكــلف بـالــضـريــبـة زيــادة أو غـرامــة لـعــدم إتـمـام

الدفع".
القسم الثانيالقسم الثاني
التسجيلالتسجيل
(للبيان)(للبيان)

القسم الثالثالقسم الثالث
الطـابـعالطـابـع

اGادة اGادة 9 : : تعدل أحكام اGادتX 300 و309 من قانون الطابعq وتحرران كما يأتي :
XبGوذلك وفق الجدول ا qادة 300 : تحدد تـعريفة الـقسيمة الـسنوية ابـتداء من سنة وضعـها للسـيرGا"

أدناه :

السيارات التيالسيارات التيتعيX السياراتتعيX السيارات
يزيد عمرها عنيزيد عمرها عن
خمس (خمس (5) سنوات) سنوات

السيارات النفعية المخصصة للاستغلال :السيارات النفعية المخصصة للاستغلال :
- حــتى 2,5 طن (بــاســـتـــثـــنــاء الـــســـيــارات اGـــهـــيــأة كـــســـيــارات

نفعية).
- أكثر من 2,5 طن حتى 5,5 طن.

- أكثر من 5,5 طن.
سيارات نقل اGسافرين :سيارات نقل اGسافرين :

1 - السيارات اGهيأة لنقل الأشخاص أقل من 9 مقاعد.
2 - حافلات من 9 إلى 27 مقعدا.

3 - حافلات من 28 إلى 61 مقعدا.
4 - حافلات أكثر من 62 مقعدا.

3.000

5.000

8.000

3.000

4.000

6.000

9.000

السيارات التيالسيارات التي
لا يزيد عمرها عنلا يزيد عمرها عن
خمس (خمس (5) سنوات) سنوات

6.000

12.000

18.000

5.000

8.000

12.000

18.000
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تعيX السياراتتعيX السيارات

سيارات سياحيةسيارات سياحية
وسيارات مهيأةوسيارات مهيأة
كسيارات نفعيةكسيارات نفعية

ذات قوة :ذات قوة :

مبلغ القسيمة بالدينارمبلغ القسيمة بالدينار

سيارات يقلسيارات يقل
عمرها عن ثلاثعمرها عن ثلاث
(3) سنواتسنوات

سيارات يتراوحسيارات يتراوح
عمرها ما بX ثلاثعمرها ما بX ثلاث
(3) سنوات إلى) سنوات إلى
ست (ست (6) سنوات) سنوات

سيارات يزيدسيارات يزيد
عمرها عن ست (عمرها عن ست (6)
سنوات إلى عشرسنوات إلى عشر

(10) سنوات) سنوات

سيارات يزيدسيارات يزيد
عمرها عن عشرعمرها عن عشر
(10) سنوات) سنوات

- حــــــــتى 6 أحـــــــصــــــــنـــــــة
بخارية.................
- من 7 إلى 9 أحــصــنـة
بخارية.................
- مـن 10 أحـــــــــــصـــــــــــنــــــــــة
بخارية فأكثر........

2.000

4.000

10.000

1.500

3.000

6.000

1.000

2.000

4.000

500

1.500

3.000

"اGادة 309 : يوزع حاصل تعريفة القسيمة كالآتي :
q"20 % "للصندوق الوطني للطرقات والطرق السريعة -
q"30 % "لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية -

- G" % 50يزانية الدولة"".

اGادة اGادة 10 : : تعدل وتتمم أحكام اGادة 147 مكرر 6 من قانون الطابعq وتحرر كما يأتي :

" اGادة 147 مكرر 6 : تحدد تعريفة الرسم ................... (بدون تغيير حتى).
IV -  معدات السير ::

التعريفةالتعريفةالخصائصالخصائص

الصنف الأولالصنف الأول : ............................ (بدون تغيير) .............................
الصنف الثاني الصنف الثاني : .......................... (بدون تغيير) .............................
الصنف الثالث الصنف الثالث : ......................... (بدون تغيير) .............................

بدون تغيير
بدون تغيير
بدون تغيير

تحـدد الـسـيـارات ومـعـدات الـسـيـر والـدراجـات الـنـاريـة والـدراجـات {ـحـرك اGـعـنـية بـهـذا الـرسـمq عـند
الحاجةq {وجب قرار من وزير اGالية. 

V -  سيارات نقل الأشخاص : ............................. (بدون تغيير) ...............................

VI - الدراجات النارية والدراجات {حرك الخاضعة للترقيم : ........... (بدون تغيير حتى)

qبــالـنـسـبــة لإعـادة الـبـيع عــلى حـالـهـا qـســتـورد الـرسمGيــقـتـطع ا qبـعـنــوان الاسـتـعـمـال الأول فـي الـسـيـر
ويسددها كما هو منصوص عليه في مجال الطابع ............ (الباقي بدون تغيير) ..............".

اGادة اGادة 11 : : تعدل وتتمم أحكام اGادة 302 من قانون الطابعq وتحرر كما يأتي :

"
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"اGادة 302 : تعفى من القسيمة :
- ......................................................................................... ( بدون تغيير حتى)
- السيارات اGزودة {حرك يسير بوقود غاز البترول اGميعّ أو بوقود الغاز الطبيعي".

اGادة اGادة 12 : : تتمم أحكام اGادة 136 من قانون الطابع كما يأتي :

"اGادة 136 : يخـضع جواز السفـر العادي اGسـلّم في الجزائر لـكل فترة قانـونية لصلاحـيته لرسم طابع
قــــدره ســــتــة آلاف ديــــنــار (6.000 دج) تــغــــطي كــل الــنــفــقــاتq يــحــدد هـــذا الــرسم {ــبــلغ اثــني عــشــرة ألف

(12.000 دج) بالنسبة لجواز السفر اGتضمن 50 صفحة.

يدفع هذا الرسم ..................... (الباقي بدون تغيير) ......................".

اGادة اGادة 13 : : تنشأ مادة 136 مكرر في قانون الطابعq تحرر كما يأتي : 

"اGادة 136 مـكرر : يخـضع إصـدار جواز الـسفـر لأفـراد الجالـيـة الجزائـرية اGـقـيمـة بـالخارج لـرسم طابع
يـعـادل مـبلغ سـتـة آلاف ديـنار (6.000 دج) حـسب أسـعـار صرف الـديـنـار مقـابل الـعـملات الأجـنبـيـة بـالنـسـبة
لجـواز الـسفـر الـعاديq ويـحـدد هذا الـرسم {ـبلغ اثـني عـشرة ألف (12.000 دج) حـسب أسـعـار صرف الـديـنار

مقابل العملات الأجنبيةq بالنسبة لجواز السفر اGتضمن 50 صفحة".

القسم الرابعالقسم الرابع
الرسوم على رقم الأعمالالرسوم على رقم الأعمال

اGادة اGادة 14 : : تعدل أحكام اGادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمالq وتحرر كما يأتي :

"اGادة 23 : يحدد اGعدل المخفض للرسم على القيمة اGضافة بـ 7 %.
ويطبق هذا اGعدل على اGنتوجات واGواد والأشغال والعمليات والخدمات اGبيّنة أدناه :

بيان اGنتوجاتبيان اGنتوجاترقم التعريفة الجمركيةرقم التعريفة الجمركية

01-01

48-01

49-01

الأحصنةq الحمير ................................................. (بدون تغيير حتى)
ورق جرائد في لفائف أو على شكل أوراق.

كتبq كتيبات ....................... (الباقي بدون تغيير) ...........................

2) عمليات البيع اGتعلقة :
qبالغاز الطبيعي (تج رقم 27.11.21.00) وهذا بالنسبة لاستهلاك يقل عن 2500 ترم لكل ثلاثة أشهر *

* بالطـاقة الـكهربـائية (تج رقم 27.16.00.00)q وهذا بـالنسـبة لاستـهلاك الكهـرباء منـخفض التـوتر يقل
عن 250 كيلو واط للساعة لكل ثلاثة أشهر.

3) إلى 16) ....................................... (بدون تغيير) .....................................................
17) اGـازوت/غـاز أويل الـثـقـيل والـبـوتـان  والـبـروبان وخـلـيـطـهـمـا اGـسـتـهـلك عـلى شـكل غـاز الـبـترول

اGميعq لاسيما كوقود (غاز البترول اGميّع/ وقود).
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18) إلى 28) ......................................... (بدون تغيير) .....................................".

اGادة اGادة 15 : : تعدل أحكام اGادة 28 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمالq وتحرر كما يأتي :

qـمـاثـلـة لـهاGـنـتـوجـات الـبـتـرولـيـة أو اGرسم عـلى ا qـادة 28 مـكرر : يـؤسس لـصـالح مـيـزانـيـة الـدولـةGا"
اGستوردة أو المحصل عليها في الجزائرq لا سيما في مصنع تحت اGراقبة الجمركية.

يطبق هذا الرسم على اGنتوجات اGذكورة في الجدول الآتي وفقا للمعدلات الآتية :

تعيX اGوادتعيX اGوادرقم التعريفة الجمركيةرقم التعريفة الجمركية

م.10.27
م.10.27
م.10.27
م.10.27
م.11.27

البنزين اGمتاز.......................................
البنزين العادي .......................................
البنزين الخالي من الرصاص ....................
غاز أويل................................................
غاز البترول اGميعّ/الوقود ......................

الرسم (دج/هكتولتر)الرسم (دج/هكتولتر)

600,00

500,00

600,00

100,00

...... (بدون تغيير) .........

سـيتم لاحقا إقرار زيـادة من خلال قانون اGاليـةq تحدد {بلغ سنـوي أدنىq وذلك وفقا للوضـعية اGالية
والاقتصادية".

اGادة اGادة 16 : : تعدل أحكام اGادة 43 من قانون الرسوم على رقم الأعمالq و تحرر كما يأتي :

"اGـادة 43 : يـجب أن يـكـون اGديـنـون بالـضـريـبةq الـقـابلـون للاسـتـفادة من أحـكـام اGادة 42-1 و2 واGـادة
 42 مكررq قد تحصلوا على اعتمادهم {وجب مقرر يتخذه اGدير الولائي للضرائب المختص إقليميا".

اGادة اGادة 17 : : تعدل أحكام اGادة 76 من قانون الرسوم على رقم الأعمالq وتحرر كما يأتي :

"اGـادة 76 : 1) عـلى كل شــخص يـقـوم بــعـمـلــيـات خـاضـعــة لـلـرسم عــلى الـقـيــمـة اGـضــافـةq أن يـسـلمّ أو أن
يرسل قـبل الـعـشرين (20) يومـا من كل شـهـر إلى قابض الـضـرائب الذي يـوجـد مقـره أو إقـامته الـرئـيسـية
في دائــرة اخـتـصـاصهq كـشـفــا يـبـX فـيه مـبـلـغ الـعـمـلـيـات المحـقــقـة من طـرف مـجـمل مــؤسـسـاته خلال الـشـهـر

السابق.

إن دفع الــضــريـبــة اGــسـتــحــقـة الــواجب أداؤهــا اGــنـصــوص عــلـيــهــا أعلاهq �ـكـن أن لا يـتم بــتــاريخ إيـداع
الـتـصريـح. في حـالـة القـيـام بـعـمـلـيـات دفع تـتـجـاوز الآجـال اGـقـررةq فـإنه يـتم تـطـبـيق غـرامـات الـتأخـر عن
الدفع اGـنصوص علـيها في اGادة 402 من قـانون الضـرائب اGباشـرة والرسـوم اGماثـلةq تحتـسب ابتداء من

التاريخ  الذي كانت فيه من اGفروض واجبة الأداء.

2) غير أنه يرخص للمدينX بالضريبة الذين لا �لكون .............. (الباقي بدون تغيير) ...........".

اGادة اGادة 18 : : تعدل أحكام اGادة 108 من قانون الرسوم على رقم الأعمالq وتحرر كما يأتي :

"اGادة 108 : يتـرتب عن فـرض الضـريبـة الـتلـقائي الـنـاتج عن هذا الـتقـيـيم الوارد في اGـقاطع 1 و2 و3
من اGادة 44 من قانون الإجراءات الجبائيةq إعداد جدول ضريبي قابل للاستحقاق فوراq يحتوي فضلا عن

الحقوق الأصليةq على غرامة مقدارها 25 % منصوص عليها في اGادة 115 من هذا القانون".
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القسم الخامسالقسم الخامس
الضرائب غير اGباشرةالضرائب غير اGباشرة

اGادة اGادة 19 : : تعدل أحكام اGادة 351 من قانون الضرائب غير اGباشرةq وتحرر كما يأتي :

"اGــادة 351 : تــخـــتم الـــدمــغـــة اGـــســتـــعــمـــلـــة عــلى اGـــصـــنــوعـــات ضــمـن الــشـــروط المحــددة مـن قــبل الإدارة
الجبائية".

اGادة اGادة 20 : : تعدل وتتمم أحكام اGادة 485 مكرر من قانون الضرائب غير اGباشرةq كما يأتي :

"اGـادة 485 مـكرر : يـحصل وفق الـكـيفـيـات المحددة في اGـواد اGذكـورة أدنـاهq رسم عن استـعـمال أجـهزة
البث الإذاعي والتلفزي وتوابعهاq يشتمل على ما يأتي :

1) رســـم ثـــابت عـــلى كــل مــشــتــرك خـــاص لـدى الـشـركـات اGـوكـلـة بـتـوزيع الـكـهـربـاء والـغـازq يـحـدد
كما يأتي :

- 25 دج ........................... ( الباقي بدون تغيير) ................................".

اGادة اGادة 21 : : تعدل وتتمم أحكام اGادة 485 مكرر 6 من قانون الضرائب غير اGباشرةq كما يأتي :

"اGادة 485 مكرر 6 : تكلف الشركـات اGوكلة بتوزيع الكهرباء والغاز بجمع وتحويل إيراد هذا الرسم
الثابت ........................... (الباقي بدون تغيير) ............................".

اGادة اGادة 22 : : تعدل وتتمم أحكام اGادة 485 مكرر 7 من قانون الضرائب غير اGباشرةq كما يأتي :

"اGـــادة 485 مـــكـــرر 7 : يــــدفع حـــاصـل الـــرســـوم اGــــشـــار إلـــيــــهـــا في اGـــادة 485 مـــكـــرر أعـلاهq في حـــســـاب
التـخصيص الخاص رقم 051 - 302 الذي عنوانه "صنـدوق تخصيص الرسوم اGـمنوحة Gؤسسـة السمعيات

واGرئيات".

وتــقـتــطع من مــبــلغ الـتــحــصـيلات المحــقـقــة بــصـدد الــرسم الــثـابت حــصــة الـتــقـديــر بــنـســبـة 2 % لــفــائـدة
الشركات اGوكلة بتوزيع الكهرباء والغاز".

القسم الخامس مكررالقسم الخامس مكرر
إجراءات جبائيةإجراءات جبائية

اGادة اGادة 23 : : تعدل أحكام اGادة 20-8 من قانون الإجراءات الجبائيةq وتحرر كما يأتي :

"اGادة 20 : 1) �كن لأعوان الإدارة الجبائية.................. (بدون تغيير حتى) من طرف اGصلحة.
2) لا �كن إجراء التحقيقات.................. (بدون تغيير حتى) مفتش على الأقل.

3) تمارس الإدارة حق الرقابة .............. (بدون تغيير حتى) المحاسبة اGعدة بواسطة الإعلام الآلي.
4) لا �كن الشروع في إجراء ................ (بدون تغيير حتى) إعلام اGكلف بالضريبة بذلك.

5) لا �كنq تحت طائلة بطلان................ (بدون تغيير حتى) اGادة 19 أعلاه.
6) يرسل الإشعار بإعادة التقو¡............ (بدون تغيير حتى) ليرسل ملاحظاته.

7) في حالة القبول ............................. (بدون تغيير حتى) من طرف اGكلفّ بالضريبة.
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qعــنـدمــا يــنـتــهي الــتـحــقــيق في المحــاسـبــة الخـاصــة بــفـتــرة مــعـيـّـنـة qـادةّ 96 أدنـاهG8) مع مــراعـاة أحــكـام ا
بالنسبة لضريـبة أو رسم أو مجموعة من الضرائبq وباستثناء ما إذا كان اGكلّف بالضريبة قد استعمل
مناورات تـدليسـية أو أعطى مـعلومـات غير كامـلة أو خاطـئة خلال التـحقيقq لا �ـكن للإدارة أن تشرع في
qفـواتـيـر أو  مـذكـرات بـالنـسـبـة لـنـفس الـضـرائـب والـرسوم qمـراقـبـة جـديـدة لـنـفس الـتـقـيـيـدات الحـسـابـيـة

وبالنسبة لنفس الفترة.
9) يثبت عدم تقد¡.................................. (بدون تغيير حتى) على المحضر".

اGادة اGادة 24 : : تعدل أحكام اGادة 21 من قانون الإجراءات الجبائيةq وتحرر كما يأتي :
"اGادة 21 : 1) �كن لأعوان الإدارة الجبـائية ........................... (بدون تغيير حتى) مداخيل متملصة

من الضريبة.
2) لا �كن القيام بتحقيق ............................ (بدون تغيير حتى) مفتش على الأقل.

3) لا �كن القيام بتحقيق ............................ (بدون تغيير حتى) {ستشار يختاره هو. 
4) تحت طائلة بطلان ................................... (بدون تغيير حتى) نشاط خفي. 

5) عند ما يكون العون ................................. (بدون تغيير حتى) ملاحظاته.
6) مع مراعاة أحكام اGادةّ 96 أدناهq عندما يـتم الانتهاء من إجراء تحقيق معمّق في الوضعية الجبائية
الشـامـلـة بالـنـسـبة لـلـضـريبـة عـلى الـدخلq لا يـجوز للإدارة الجـبـائـية بـعـد ذلك الـشروع في تحـقـيق جـديد أو

مراقبة الوثائق خاصة بنفس الفترة ونفس الضريبة ............... (الباقي بدون تغيير) ....................".
اGادة اGادة 25 : : تلغى أحكام اGادة 36 من قانون الإجراءات الجبائية.

اGادة اGادة 26 : : تعدل أحكام اGادة 81 من قانون الإجراءات الجبائيةq وتحرر كما يأتي :
"اGـادة 81 : 1) �ـكن أن تبـدي لجـان الـطـعن رأيـا حول طـلـبـات اGـكلـفـX بـالـضريـبـة اGـتـعلـقـة بـالـضرائب
اGـبـاشـرة والـرسوم اGـمـاثـلـة وكـذا بالـنـسـبـة لـلرسـوم عـلى رقم الأعـمـالq والـرامـية إمـا إلى تـصـلـيح الأخـطاء

اGرتكبة في الوعاء أو حساب الضريبةq وإما الاستفادة من حق ناجم عن حكم تشريعي أو تنظيمي.
2) تلزم لجان الطعن بـإصدار ................. (بدون تغيير حتى) انقضاء الأجل اGمنوح للجنة لكي تبت

في الطعن.
qـصـادقـة عـلى تـقـريـر الإدارةGكــمـا يـجب في حـالـة عـدم ا q3) يـجب أن تـعـلل الآراء الـصـادرة عن الـلـجـان

................. (بدون تغيير حتى) من طرف الرئيس.
ويــبــلغ الــقـرار لــلــمـكــلف بــالــضـريــبــة في أجل شــهـر واحــدq حــسب الحــالـةq من طــرف مــديـر اGــؤســسـات

الكبرى أو اGدير الولائي للضرائب.
4) تعـتبـر آراء اللجـان نافـذة باستـثنـاء تلك الآراء المخـالفة صـراحة لأحـكام الـقانون أو الـتنـظيم ساري

اGفعول.
عـندما يـصدر رأي اللـجنة مـخالفا صـراحة لأحد أحـكام القـانون أو التـنظيم الـساري اGفـعولq فإن على
مدير اGؤسسات الـكبرى أو اGدير الولائي للضرائب إصـدار قرار مسبب بالرفض بشأنهq والذي يجب أن

يبلغ إلى الشاكي.
5) بــاســتــثــنــاء ¤ــثـــلي إدارة الــضــرائبq يـُـعــيّن أعـــضــاء لجــان الــطــعن لــعــهــدة ثلاث (3) ســنــواتq قــابــلــة

للتجديد.
�ـنح لأعضـاء لجان الـطـعن تعـويض للـحضـور واGشـاركةq تحـدد قيـمـته وكيـفيـة منـحه عن طريق مـقرر

صادر عن الوزير اGكلف باGالية".
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اGادة اGادة 27 : : تعدل أحكام اGادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائيةq وتحرر كما يأتي :

"اGادة 81 مكرر : تنشأ لجان الطعن الآتية :
1) تنـشأq لـدى كل ولايةq لجـنة طـعن لـلضـرائب اGبـاشرة والـرسوم اGـمـاثلـة والرسـوم على رقم الأعـمال

تتشكل من :

- مـحــافظ حـسـابـات يــعـيـنه مــصف الخـبـراء المحـاســبـX ومـحـافــظـو الحـسـابــات والمحـاسـبـون اGــعـتـمـدون
رئـيـســاq في حـالـة وجـود مـحـافظ حـسـابــات بـالـولايـةq وفي الحـالـة المخـالـفـةq يـخــتـار أعـضـاء الـلـجـنـة الـولائـيـة

للطعن من بينهم رئيسا.
qعضو (1) من المجلس الشعبي الولائي -

qكلفة بالتجارة برتبة نائب مديرGديرية الولائية اGثل (1) عن ا¤ -
qكلفة بالصناعة برتبة نائب مديرGديرية الولائية اGثل (1) عن ا¤ -

qعتمدينGا Xومحافظي الحسابات والمحاسب qXثل (1) عن مصف الخبراء المحاسب¤ -
qثل (1) عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الكائن مقرها بالولاية¤ -

qثل (1) عن الغرفة الجزائرية  للفلاحة الكائن مقرها بالولاية¤ -
- اGـــديــر الــولائـي لــلــضـــرائب أوq حــسـب الحــالــةq رئـــيس مــركـــز الــضــرائـب أو رئــيس اGـــركــز الجــواري

للضرائب أو ¤ثليهم الذين لهمq على التواليq رتبة نائب مدير أو رئيس مصلحة رئيسية.
في حالة الوفاة أو الاستقالة أو إقالة أحد أعضاء اللجنةq يتم القيام بتعيX جديد.
�كن للجنة أن تضمq إذا اقتضت الحاجةq خبيرا موظفا يكون له صوت استشاري.

تـوكل مهام كل من كاتب اللـجنة ومقرر الـلجنة إلى عون تـكون لديهq على الأقلq رتـبة مفتش مركزي
للضرائبq يعينه اGدير الولائي للضرائب.

يخضع أعـضاء الـلجنـة  للالتـزام بالسـر اGهـني اGنصـوص علـيه {وجب اGادة 65 من قـانون الإجراءات
الجبائية.

تـبدي اللجنة رأيا حول الـطلبات اGتعلـقة بالقضايا النـزاعية التي يكون مجمـوع مبالغها من الحقوق
والــغـــرامــات (الـــضــرائب اGـــبــاشـــرة والــرســـوم عــلـى رقم الأعــمـــال) أقل أو يــســـاوي عــشـــرين مـــلــيـــون ديــنــار

(20.000.000 دج) والتي سبق وأن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي.
تجـتـمع الـلـجـنـة بـنـاء عـلى اسـتـدعـاء من رئـيـسـهـا مـرتـX (2) في الـشـهـر. ولا يـصـح اجـتـمـاع الـلـجـنـة إلا
qبالضريـبة أو ¤ثليهم لسـماع أقوالهم. ولهذا الغرض XكلفGبـحضور أغلبية الأعضـاء. وتستدعي اللجنـة ا

يجب على اللجنة أن تبلغّهم الاستدعاء قبل عشرين (20) يوما من تاريخ انعقاد اجتماعها.
qوفي حـالـة تــسـاوي الأصـوات qـوافـقــة عـلى آراء الـلــجـنـة بــأغـلـبــيـة الأعـضــاء الحـاضــرينGيـجب أن تـتـم ا
يـكـون صــوت الـرئـيـس مـرجـحــا. وتـبـلغّ هــذه الآراء الـتي �ـضــيـهـا رئــيس الـلــجـنـة بــواسـطـة الــكـاتبq حـسب

الحالةq إلى اGدير الولائي للضرائب خلال أجل عشرة (10) أيامq ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة.

2) تـنـشـأq لـدى كل مـديـريـة جـهـويـةq لجـنـة للـطـعـن في الـضـرائب اGـبـاشـرة والـرسـوم اGـمـاثـلـة والـرسوم

على رقم الأعمالq وتتشكل من :

qـعـتـمدونGومـحـافـظـو الحـسـابـات والمحـاسـبـون ا qXمـحـافظ حـسـابـات يـعـيـّنه مـصف الخـبـراء المحاسـبـ -
qرئيسا
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qبرتبة نائب مدير qدير الجهوي للضرائب أو ¤ثلهGا -
qبرتبة نائب مدير qديرية الجهوية للخزينةGثل (1) عن ا¤ -

qبرتبة نائب مدير qكلفة بالتجارةGديرية الجهوية اGثل (1) عن ا¤ -
- ¤ثل (1) عن اGديريـة اGكلفـة بالصـناعة في الولايـة مكان تـواجد اGديـرية الجهويـة للضـرائبq برتبة

qنائب مدير
qثل (1) عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة¤ -

qثل (1) عن الغرفة الجزائرية للفلاحة الكائن مقرها بالولاية¤ -
- ¤ثل (1) عن مصف الخبراء المحاسبqX ومحافظي الحسابات والمحاسبX اGعتمدين.

في حالة الوفاة أو الاستقالة أو إقالة أحد أعضاء اللجنةq يتم القيام بتعيX جديد.

�كن اللجنة أن تعيّنq إذا اقتضت الحاجةq خبيرا موظفا يكون له صوت استشاري.

توكل مـهام كل من كـاتب اللـجـنة ومـقرر الـلجـنة إلى عـون تكـون لـديه على الأقل رتـبة مـفتش مـركزي
للضرائبq يعيّنه اGدير الجهوي للضرائب.

يخضع أعـضاء الـلجنـة  للالتـزام بالسـر اGهـني اGنصـوص علـيه {وجب اGادة 65 من قـانون الإجراءات
الجبائية.

تـبدي اللجنة رأيا حول الـطلبات اGتعلـقة بالقضايا النـزاعية التي يفوق مجمـوع مبالغها من الحقوق
والـغرامـات (الضـرائب اGبـاشرة والـرسوم عـلى رقم الأعمـال) عشـرين مـليـون دينار (20.000.000 دج) ويقل
أو يـساوي سـبعـX ملـيون ديـنار (70.000.000 دج) والـتي سبـق وأن أصدرت الإدارة بشـأنهـا قرارا بـالرفض

الكلي أو الجزئي.

تجـتـمع الـلـجـنـة بـنـاء عـلى اسـتـدعـاء من رئـيـسـهـا مـرتـX (2) في الـشـهـر. ولا يـصـح اجـتـمـاع الـلـجـنـة إلا
qبالضريـبة أو ¤ثليهم لسـماع أقوالهم. ولهذا الغرض XكلفGبـحضور أغلبية الأعضـاء. وتستدعي اللجنـة ا

يجب على اللجنة أن تبلغّهم الاستدعاء قبل عشرين (20) يوما من تاريخ انعقاد اجتماعها.

qوفي حـالـة تــسـاوي الأصـوات qـوافـقــة عـلى آراء الـلــجـنـة بــأغـلـبــيـة الأعـضــاء الحـاضــرينGيـجب أن تـتـم ا
يـكـون صــوت الـرئـيـس مـرجـحــا. وتـبـلغ هــذه الآراء الـتي �ـضــيـهـا رئــيس الـلــجـنـة بــواسـطـة الــكـاتبq حـسب

الحالةq إلى اGدير الولائي للضرائب خلال أجل عشرة (10) أيامq ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة.

3) تنشـأq لدى الوزارة اGكـلفة باGالـيةq لجنة مـركزية للـطعن في الضرائب اGـباشرة والرسـوم اGماثلة
والرسوم على رقم الأعمالq وتتشكل من :

qرئيسا qفوض قانوناGالية أو ¤ثله اGكلف باGالوزير ا -

qثل(1) عن وزارة العدل تكون له على الأقل رتبة مدير¤ -

qثل (1) عن وزارة التجارة تكون له على الأقل رتبة مدير¤ -

qتوسطة تكون له على الأقل رتبة مديرGؤسسات الصغيرة واGثل (1) عن وزارة الصناعة و ا¤ -

qثل (1) عن المجلس الوطني للمحاسبة تكون له على الأقل رتبة مدير¤ -

qثل (1) عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة¤ -
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qثل (1) عن الغرفة الوطنية للفلاحة¤ -
- مدير كبريات اGؤسسات.

في حالة الوفاة أو الاستقالة أو إقالة أحد أعضاء اللجنةq يتم القيام بتعيX جديد.

�كن اللجنة أن تعيّنq إذا اقتضت الحاجةq  خبيرا موظفا يكون له صوت استشاري.

يعيّن اGدير الفرعي اGكلف بلجان الطعن للمديرية العامة للضرائبq بصفته مقررا للجنة.

تتكفل بأمانة اللجنة مصالح اGديرية العامة للضرائبq يعX اGدير العام للضرائب أعضاءها.

تبدي اللجنة اGركزية للطعن رأيها حول ما يأتي:
- الطـعـون الـتي يقـدمـها اGـكـلـفون بـالـضريـبـة التـابـعـون Gديـريـة كبـريـات اGـؤسسـاتq والـتي سبق أن

qأصدرت هذه الأخيرة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي
- الـقـضايـا الـتي يـفـوق مبـلـغـها الإجـمـالي من الحـقـوق والـغرامـات (الـضـرائب اGـباشـرة والـرسـوم على
رقم الأعـــمــال) ســـبـــعــX مـــلـــيــون ديـــنــار (70.000.000 دج)q والــتـي ســـبق أن أصـــدرت الإدارة بــشـــأنـــهـــا قــرارًا

بالرفض الكلي أو الجزئي. 

تجــتـمع الــلـجـنـة بــنـاء عـلـى اسـتـدعـاء مـن رئـيـســهـا مـرتـX (2) في الــشـهــر. لا يـصح اجـتــمـاع الـلــجـنـة إلا
بحضور أغلبية الأعضاء.

تستـدعي اللـجنة اGـكلفX بـالضريـبة اGعـنيX أو ¤ـثليـهم لسمـاع أقوالهم. ولـهذا الغـرضq يجب عـليها
تبليغهم الاستدعاء قبل عشرين (20) يوما من تاريخ الاجتماع.

و�ــكن الــلـجــنـة كــذلك أن تــسـتــمعq لأقـوال اGــديــر الـولائي لــلــضـرائب اGــعـنـي حـتى يــتم تــزويـدهــا بـكل
التفسيرات اللازمة Gعالجة القضايا محل النزاع التابعة لاختصاصه الإقليمي .

يـجـب أن يـوافق أغــلــبـيــة الأعــضـاء الحــاضـريـن عـلى آراء الــلــجـنــةq وفي حــالـة تــســاوي الأصـواتq يــكـون
صوت الرئـيس مرجحـا. يبلّغ كـاتب اللجـنة الآراء التي �ـضيهـا الرئيسq حـسب الحالةq إلى اGـدير الولائي
للـضرائب المختـص إقليـميـا أو إلى مديـر كبـريات اGـؤسسات فـي أجل عشرين (20) يومـاq ابتـداء من تاريخ

اختتام أشغال اللجنة".

اGــادة اGــادة 28 : : تــدخل الأحــكــام الجـديــدة لــلــمــادتـX 81 و81 مــكــرر مـن قــانــون الإجــراءات الجــبــائــيــةq اGــعــدلــة
{وجب اGادتX 26 و27 من قانون اGالية الحاليq حيّز التنفيذ ابتداء من أوّل يناير سنة 2017.

اGادة اGادة 29 : : تعدل وتتمم أحكام اGادة 95 من قانون الإجراءات الجبائيةq كما يأتي :

"اGــادة 95 : 1) �ـــنح اGـــديــر الـــولائي لـــلـــضــرائـب ورئــيـس مــركـــز الـــضــرائـب ورئــيس اGـــركـــز الجــواري
لـلـضـرائبq حـسب الحـالــة وكل حـسب مـجـال اخـتـصـاصه وفي أي وقـت وتـلـقـائـيـاq تـخـفـيـضـا لحـصص أو جـزء
مـنهـا واGتـضـمنـة الـضرائب و الـرسـوم بالـنسـبـة للأخطـاء الـظاهـرة اGكـتـشفـة من طـرف اGصـالح واGـرتكـبة

عند إعدادها. 

قد يترتب عن هذه التخفيضات التحويل التلقائي للحصص لفائدة اGكلفX بالضريبة الجدد. 

2) يجوز Gفتشي وقابضي الضرائبq ............ (الباقي بدون تغيير) ..........".

اGادة اGادة 30 : تعدل أحكام اGادة 160 من قانون الإجراءات الجبائيةq وتحرر كما يأتي :
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"اGـادة 160 : تـعـX الـهيـئـة اGـكلـفـة بـاGـؤسسـات الـكـبـرى كمـحل لإيـداع الـتـصريـحـات الجـبـائيـة وتـسـديد
الضرائب والرسومq بالنسبة إلى : 

- الأشخـاص اGعـنويـX أو تجـمعـات الأشخـاص اGـعنـويX اGـشـكلـة بقـوة الـقانـون أو فعـليـاq الـعامـلة في
مــــيـــدان المحــــروقــــات وكـــذا الــــشـــركــــات الـــتــــابـــعــــة لـــهــــا كـــمــــا يـــنـص عـــلــــيه الــــتـــشــــريع اGــــتـــعــــلق بـــالمحــــروقـــات

....................... (الباقي بدون تغيير) ....................".

اGادة اGادة 31 : : تعدل أحكام اGادة 161 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

"اGادة 161 : تطبق أحكام اGادة السابقة على :
- الــتـصــريـحـات اGــتـعــلـقـة بــالـضــرائب اGـتـعــلـقــة بـالمحـروقــات اGـنــصـوص عـلــيـهــا في الـتــشـريع اGــتـعـلق

بالمحروقات.
- التصريحات الجبائية اGتعلقة .................. (الباقي بدون تغيير) ...............".

اGادة اGادة 32 : : تعدل وتتمم أحكام اGادة 162 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

"اGـادة 162 : تـتـمـثل الـضرائـب والرسـوم اGـسـتـحـقـة عـلى الأشـخـاص اGعـنـويـX أو تجـمـعـات الأشـخاص
اGعنويX اGنصوص عليها في اGادة 160 أعلاهq فيما يأتي :

 qستحقة على الشركات البتروليةGالضرائب والرسوم والأتاوى ا -
- الاقتطاعات من اGصدر فيما يخص الضريبة على ............ (الباقي بدون تغيير) ..............".

اGادةاGادة 33 : : تعدل وتتمم أحكام اGادة 163 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

"اGـادة 163 : يـجب اكـتـتـاب تـصــريـحـات الـضـرائب عـلى الـنـواتج والإتـاوة الــبـتـرولـيـة والـضـريـبـة عـلى
الــدخل اGـســتـحـقــة عـلى الــشـركـات الــبـتــرولـيـة اGــنـصــوص عـلــيـهـا في الــتـشــريع اGـتــعـلق بــالمحـروقـاتq ودفع
الضرائـب لدى مصـالح الهـيئـة اGكـلفـة بتـسييـر اGؤسـسات الـكبـرى حسب الـشروط والآجـال المحددة {وجب

التشريع اGذكور أعلاه".

اGادة اGادة 34 : : تعدل وتتمم أحكام اGادة 172 من قانون الإجراءات الجبائيةq وتحرر كما يأتي :

"اGادة  172 : 1) ....................... (بدون تغيير) ....................................
2) ......................................... (بدون تغيير) ....................................
3) ......................................... (بدون تغيير) ....................................
4) ......................................... (بدون تغيير) ....................................
5) ......................................... (بدون تغيير) ....................................
6) ......................................... (بدون تغيير) ....................................
7) ......................................... (بدون تغيير) ....................................
8) ......................................... (بدون تغيير) ....................................

9) يجب أن يـبيّن قـرار مديـر كبـريات اGـؤسسـاتq مـهمـا كانت طـبيـعتهq الأسـباب وأحـكام اGـواد التي
بنُي عليها.

يجب أن يرسل القرار للمكلف بالضريبة مقابل إشعار بالاستلام".
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القسم السادسالقسم السادس
أحكام جبائية مختلفةأحكام جبائية مختلفة

اGـادة اGـادة 35 : : تتـمم أحـكـام اGادة 45 من الـقـانون رقم 04-21 اGـؤرخ في 29 ديسـمـبر سـنة 2004 واGـتـضمن
قانون اGالية لسنة q2005 وتحرر كما يأتي :

"اGادة 45 : يجب على اGكلفـX بالضريبة الذين ينجزون عملـيات ضمن شروط البيع بالجملةq {ا في
ذلك اGسـتـوردون واGتـعـاملـون لـلهـاتف الـنـقال واGـوزعـون وكذا تجـار الجـملـةq أن يـقـدموا عـنـد كل طلب من

الإدارة الجبائية كشفا بقائمة زبائنهم يتم تحيينه شهريا ............. (الباقي بدون تغيير) ..............".

اGـادة اGـادة  36 : : بـغض النـظـر عن جمـيع الأحـكام اGـنـصوص عـلـيهـا {ـوجب التـشـريع الجبـائيq تجـبر الحـقوق
والغـرامات عند تحصـيلهاq بـالدينار الأعلى بـالنسبـة للأجزاء التي تساوي أو تـفوق خمسX (50) سنـتيما.

أما الأجزاء التي تقل عن خمسX (50) سنتيما فيتم إهمالها.

اGـادة اGـادة 37 : : تــعــدل وتــتــمم أحــكــام اGادة q67 اGـعــدلــة واGـتـمـمـةq من قـانون اGـالـيـة لـسـنة q2003 وتحـرر
كما يأتي :

"اGـادة  67 : يــؤسس رسم ســنــوي عــلى الــسـكـن ............ (بـدون تــغــيــيـر حــتى) وكــذا مــجـمــوع بــلــديـات
ولايات الجزائرq عنابةq  قسنطينة  ووهران.

يـتم اقـتـطــاع هـذا الـرسم من طــرف "وكلاء شـركـات تـوزيـع الـكـهـربــاء والـغـاز" عـلى وصــولات الـكـهـربـاء
والغاز حسب دورية الدفع.

يدفع ناتج هذا الرسم إلى ........................... (الباقي بدون تغيير) ......................".

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام أخرى متعلقة باGواردأحكام أخرى متعلقة باGوارد

القسم الأولالقسم الأول
أحكام جمركيةأحكام جمركية

اGـادة اGـادة 38 : : تـتـمم اGـادة 182 من الـقـانـون رقم 79-07 اGـؤرخ في 26 شـعـبـان عام 1399 اGـوافق 21 يـولـيو
سنة 1979 واGتضمن قانون الجماركq اGعدل واGتممq وتحرر كما يأتي :

"اGـادة 182 : تــخـضع جــمـركــة الـبــضـائع اGــسـتــوردة في إطـار الــقـبــول اGـؤقت من أجل تحــسـX الــصـنع
لترخيص مسبق من قبل إدارة الجمارك.

تستفـيد اGؤسسـات التي تقوم بـعملـيات تحسX الـصنع بصفـة منتظـمةq من ترخيص إجـمالي يشمل
عملياتها. 

يحـدد هذا الترخـيص الإجمالي الأجل الضـروري من أجل تسوية كل عـملية استـيراد للبـضائع اGوجهة
للوضع تحت هذا النظام.

�كن أن يخص الترخيص عدة بضائع موجهة لإنتاج نفس اGنتوج التعويضي.     

تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادة {قرر من اGدير العام للجمارك".
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اGادة اGادة  39 : : تـنشأ مادة 182 مكـرر ضمن الـقانون رقم 79-07 اGؤرخ في 26 شـعبان عام 1399 اGوافق 21
يوليو سنة 1979 واGتضمن قانون الجماركq اGعدل واGتممq وتحرر كما يأتي :

"اGادة 182 مكرر : تستفيد من نظام القبول اGؤقت من أجل تحسX الصنعq البضائع :
- اGـسـتــوردة مـبــاشـرة من الخــارجq سـواء كــانت مـلــكـا لــلـمـســتـفــيـد من هــذا الـنــظـام أو مـوضــوعـة تحت

qنتوج التعويضيGتصرفه من قبل طالب ا
- اGوضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي آخر.

�كن أن تكـون البضـائع اGوضوعـة تحت نظام جـمركي اقتـصادي واGذكـورة في الفقـرة السابـقةq محل
ذلكq من قبل اGستفيد من نظام القبول اGؤقت من أجل تحسX الصنع أو من قبل متعامل آخر".

اGادة اGادة 40 : : تعـدل وتتمم أحكام اGادة 56 من الـقانون رقم 11-16 اGؤرخ في 3 صـفر عام 1433 اGوافق 28
ديسـمـبر سـنة 2011 واGـتضـمن قـانون اGـاليـة لسـنة q2012 اGـعـدلة واGـتمـمة {ـوجب اGادة 44 من الأمـر رقم
15-01 اGؤرخ في 7 شـوال عام 1436 اGوافق 23 يولـيو سنة 2015 واGـتضمن قـانون اGالـية التـكميـلي لسنة

q2015 وتحرر كما يأتي :

"اGادة 56 : دون الإخلال بالـعقوبات الأشـد اGنصـوص عليهـا في التشريع الـساري اGفعـولq يعاقب على
المخـالـفات الجـمـركيـة اGـنصـوص عـليـهـا في اGادة 325 من قـانـون الجـمارك واGـنـصبّـة عـلى الـبضـائع اGـذكورة

في الجدول أدناه بـ :
qالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات -

qصادرةGغرامة تساوي ضعف قيمة البضائع ا -
- مصادرة البضائع محل الغشq وكذا البضائع اGستعملة في إخفاء الغش.

يتم معاينة تلك الجرائم ومتابعتها وفق القواعد اGعمول بها في المجال الجمركي.
فضلا عن الـعقـوبـات اGذكـورة في الفـقرة أعلاهq تـصـادر البـضائع الأخـرى اGـصرح بـها بـصورة مـوجزة
بـاسم المخالف الـذي ينـشط في مجـال إعادة بـيع البـضائع عـلى حالـتهـا والذي ارتكـب الجر�ة اGـذكورة أعلاه

والتي لم يتم رفعها عند تاريخ معاينة المخالفة.
يخضع التكفل بهذه البضائع ووجهتها لنفس القواعد اGعمول بها في المجال الجمركي.

تعيX التعريفةتعيX التعريفةتعيX البضائعتعيX البضائع

أدوات الألـعــاب الــنــاريــةq صــواريخ الإرشــاد أو مــانــعـة
لسـقـوط البـرد وصواريخ ¤ـاثـلةq مـفرقـعات وأدوات

أخرى متعلقة بالناريات.
مخدرات.

qأسلحة وذخائر
أجزاؤها وتوابعها.

مـــســـاحـــيق دافـــعـــيـــةq مـــتـــفـــجـــرات مـــحـــضـــرةq قـــطـــعـــهــا
وتوابعها.

36.04 وم 38.24.90.00.

التابعة للفصول 12 و13 و28 و29 و30 و32 و39.
التابعة للفصل 93.

التابعة للفصول 42 و90 و93 و96.
36.01 و36.02 و36.03.

اGتفجرات التابعة للفصلX 28 و29.

تحدد قائمة البضائع موضوع هذه اGادةq عند الحاجةq عن طريق التنظيم".
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اGـادة اGـادة 41 : : تـعـدل وتـتـمم أحـكـام اGـادة 64 من الأمـر رقم 15-01 اGـؤرخ في 7 شـوال عـام 1436 اGـوافق 23
يوليو سنة 2015 واGتضمن قانون اGالية التكميلي لسنة q2015 وتحرر كما يأتي :

"اGـادة 64 : تـعـدل هـيـكـلـة الـوضــعـيـة الـتـعـريـفـيـة الـفـرعـيـة رقم 7604.10.00 والـوضـعـيــة الـتـعـريـفـيـة رقم
76.08 وكذا نسبة الحقوق الجمركية اGتعلقة بهماq كما يأتي :

الوضعيات/الوضعيات/
الوضعيات الفرعيةالوضعيات الفرعية

التعريفيةالتعريفية
الرسم علىالرسم على

القيمة اGضافةالقيمة اGضافة

7604

XالتعيXالحقوق الجمركيةالحقوق الجمركيةالتعي

قـــضــــبـــان وعـــيــــدان زوايـــا وأشــــكـــال خــــاصـــة (بـــروفــــيلات) من
الألومنيوم

- من الألومنيوم غير مخلوط :

- - مطلية
- - غيرها

% 30

% 15

% 17

% 17

7604.10.10

7604.10.90

مواسير وأنابيب من الألومنيوم

-  من الألومنيوم غير مخلوط :

7608

- - مطلية
- - غيرها

% 30

% 15

% 17

% 17

7608.10.10

7608.10.90

- من خلائط الألومنيوم

- - مطلية
- - غيرها

% 30

% 15

% 17

% 17

7608.20.10

7608.20.90

اGادة اGادة 42 : : تعـدل وتتمم أحـكام اGادة 66 من اGرسـوم التـشريعي رقم 92-04 اGؤرخ في 11 أكتـوبر سنة
1992 واGتضمن قانون اGالية التكميلي لسنة q1992 وتحرر كما يأتي :

"اGـادة 66 : تـعـفى من الحـقـوق الجـمـركـيـة الـتـجـهيـزات الخـاصـة عـنـدمـا تـكـون مـقـتـنـاة من طـرف مصـالح
qــواصلات الـوطــنـيـةGـدنــيـة واGــديـريــات الـعــامـة للأمن الــوطـني والحــمـايــة اGالــوزيـر الأول وكــذا من طـرف ا

التنسيق لسلامة الترابq الجماركq الحرس البلدي وإدارة السجون وإعادة الإدماجq أو لحسابهم.

تحدد قائمة التجهيزات اGعفاة بقرار من الوزير اGكلف باGالية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادةq عند الحاجةq عن طريق التنظيم".

اGادة اGادة 43 : : يعدل مُعدل الحقوق الجمركية اGطبق على حفاظات البالغqX كما يأتي :

"
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الوضعية والوضعيةالوضعية والوضعية
الحقوق الجمركية (الحقوق الجمركية (%)الفرعية التعريفيةالفرعية التعريفية

96.19

% 30

تعيX اGنتجاتتعيX اGنتجات

الــفـــوط والـــواقـــيــاتq حـــفـــاظــات لـــلـــرضع وكل
مواد مشابهةq من كل اGواد

qقطن سـيليلوزي qورق qمن عجيـنة الورق -
أو مساحات من ألياف سيليلوز

اGادة اGادة 44 : : بغض النظر عن الـتشريع الساري اGفعولq �كن الـتنازل عن البضائع اGستوردة في إطار
اGادة 181 من قـانون الجمـاركq لفـائدة الهـيئات الخـاضعة لـلقانـون الجزائـريq ليتم وضـعها للاسـتهلاك ضمن

الشروط المحددة في التشريع والتنظيم الساريي اGفعول.
القسم الثانيالقسم الثاني

أحكام متعلقة بأملاك الدولةأحكام متعلقة بأملاك الدولة
45 :  : تــعـدل وتــتــممّ أحــكــام اGـادة 55 من الــقــانــون رقم 05-16 اGــؤرخ في 31 ديــســمــبــر ســنـة 2005 اGـادة اGـادة 

واGتضمن قانون اGالية لسنة q2006 اGعدلة واGتممةq وتحرر كما يأتي :
"اGادة 55 : تؤسسّ إتاوة .................... (بدون تغيير حتى) تحدّد كما يأتي :

1) إتاوة سنوية للحصول على الترخيص بالصيد :
- الصيد البحري التجاري :

Xحفاظات للبالغ - - 9619.00.11

الإتاوة (دج)الإتاوة (دج)فئة اGهنفئة اGهن

اGهن الصغيرة
صيادو الشباك والصنانير

الصيد بالشباك الدوار

سفن الصيد الجيبية

السفن شبه الصناعية
السفن الصناعية
سفن صيد اGرجان

الطول (م)الطول (م)

........ (بدون تغيير) ........

........ (بدون تغيير) ........

........ (بدون تغيير) ........

........ (بدون تغيير) ........

........ (بدون تغيير) ........

........ (بدون تغيير) ........

........ (بدون تغيير) ........

........ (بدون تغيير) ........

........ (بدون تغيير) ........

........ (بدون تغيير) ........

........ (بدون تغيير) ........
جميع الأطوال

........ (بدون تغيير) ........

........ (بدون تغيير) ........

........ (بدون تغيير) ........

........ (بدون تغيير) ........

........ (بدون تغيير) ........

........ (بدون تغيير) ........

........ (بدون تغيير) ........

........ (بدون تغيير) ........

........ (بدون تغيير) ........

........ (بدون تغيير) ........

........ (بدون تغيير) ........
150.000

............................. (الباقي بدون تغيير) ................................".



19 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 72 19 ربيع الأول عام  ربيع الأول عام 1437 هـ هـ
31  ديسمبرديسمبر سنة  سنة 2015 م م

اGــادة اGــادة 46 : : خلافــا لأحــكــام اGــادة 83 من الـــقــانــون رقم 02-11 اGــؤرخ في 20 شــوال عـام 1423 اGــوافق 24
ديسـمبـر سنة 2002 واGـتضـمن قانـون اGالـية لـسنة q2003 �كن لـلآمر بـالصرف الـتكـفل بالـنفـقات اGـتعـلقة
بــأشـغـال الــصـيـانــة وإصلاح اGـبــاني الـتي تــشـغـلــهـا مـؤســسـة أو إدارات أو هـيــئـات أو مـؤســسـات ذات طـابع
إداري تــابــعـة لــلــدولــة أو لـلــجــمـاعــات المحــلـيــةq دون تــقـد¡ شــهــادة تــسـجــيل اGــبــنى اGـعــني في الجــدول الــعـام

للأملاك الوطنيةq التي تسلمّها مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا.

يسري مفعول هذا الاستثناء إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر سنة 2017.

اGادة اGادة 47 :  : تعدل اGادة 112 من القانون رقم 89-26 اGؤرخ في 31 ديسـمبر سنة 1989 واGتضمن قانون
اGالية لسنة q1990 وتحرر كما يأتي :

"اGادة 112 : تحدد نسب الأتاوى  اGنصوص عليها  في اGادة 77 من القانون رقم 90-30 اGؤرخ في أول
ديـسـمـبـر سـنـة 1990 واGـتـضـمن قـانـون الأملاك الـوطـنـيـةq لــغـرض الاسـتـغلال من طـرف كل هـيـئـة مـخـتـصـة

للموارد اGائية واGنتوجات الغابيةq كما يأتي :

1) اGوارد اGائية :) اGوارد اGائية :

qياه الحموية : 5 % من الإيرادات الخامة الناتجة عن استغلال هياكل الحماماتGا -

- اGـــيــــاه اGـــوجــــهـــة لـلاســـتــــغلال الــــبـــشــــري أو الـــصــــنـــاعي : 2 % مـن الإيـــرادات اGــــتـــحــــصل عــــلـــيــــهـــا من
الاشتراكات.

2) اGنتوجات الغابية :) اGنتوجات الغابية :

- قــطـع الــفــلـq% 20 X  وقـطع الخـشب q% 10 وقــطع الحـلـفـاء q% 5 والـكـبـر q% 20 من الإيـرادات الخـامـة
المحققةq بعنوان عمليات البيع".

اGـادة اGـادة 48 :  : تـعـدل اGـادة 98 من الـقـانـون رقم 02-11 اGـؤرخ في 20 شـوال عـام 1423 اGـوافق 24 ديــسـمـبـر
سنة 2002 واGتضـمن قانون اGالية لسنة q2003 اGعـدلة {وجب اGادة 82 من القانون رقم 04-21 اGؤرخ في
17 ذي الــقــعــدة عـام 1425 اGـوافق 29 ديـســمــبـر ســنــة 2004 واGـتـضـمن قـانـون اGـالـيـة لـسـنـة q2005 وتحـرر

كما يأتي :

"اGادة 98 : تحدد تسعيـرة الإتاوة اGستحـقة............. (بدون تغييـر حتى) بدينار واحد (1) عن كل لتر
من اGاء اGنتج من ورشات التغليف.

يخصص ناتج هذه الإتاوة بنسبة :

q40 % لفائدة ميزانية الدولة -

q"48 % لحساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه -

- 12 % لفائدة الوكالة الوطنية للتسيير اGدمج للموارد اGائية اGكلفة بالتحصيل.

تحدد كيفيات ................... (بدون تغيير) ...........................".

اGادة اGادة 49 : : تـنشأ إتاوة شهريـة خاصة بتأجير الـورشات لفائدة الحرفـيX داخل الهيئات الـتابعة لقطاع
الــصــنــاعـة الــتــقــلــيـديــةq واGــســيــرة من طــرف غـرف الــصــنــاعــة الـتــقــلــيــديــة واGـهن فـي إطـار تــبــعــات الخــدمـة

العمومية.
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يحدد مبلغها على النحو الآتي :

منطقة تواجد الهيكلمنطقة تواجد الهيكل

الجنوب
الهضاب العليا

الشمال

محيط تواجد الهيكلمحيط تواجد الهيكل

حضريحضري
ريفيريفي

الطابقالطابقالطابق الأرضيالطابق الأرضي

100 دج/م2

130 دج/م2

180 دج/م2

80 دج/م2

120 دج/م2

150 دج/م2

50 دج/م2

100 دج/م2

130 دج/م2

يخصص ناتج هذه الإتاوةq كما يأتي :

q50 % لفائدة ميزانية الدولة -

- 50 % لفائدة غرف الصناعة التقليدية والحِرف.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم.

50 : : تــعـدل وتــتــمـم أحــكــام اGـادة 41 من الــقــانــون رقم 2000-06 اGــؤرخ في 27 رمــضــان عـام 1421 اGـادة اGـادة 
اGوافق 23 ديسمبر سنة 2000 واGتضمن قانون اGالية لسنة q2001 وتحرر كما يأتي :

"اGادة 41 : �كن التنازل ........... (بدون تغيير حتى) التسيير العقاري.
لا �كن الـتنازل عن أملاك الجمـاعات المحلـية إلا بعد اGـصادقة عـلى مداولات المجالس الشـعبيـة الولائية

والبلدية من قبل السلطة الوصية.

.............................(الباقي بدون تغيير).................................".

القسم الثالثالقسم الثالث
الجباية البتروليةالجباية البترولية

(للبيان)(للبيان)

القسم الرابعالقسم الرابع
أحكام مختلفةأحكام مختلفة

اGـادة اGـادة 51 : : تـعــدل أحـكـام اGـادة 57 من الـقـانـون رقم 09-01 اGـؤرخ في 22 يـولــيـو سـنـة 2009 واGـتـضـمن
قـانـون اGــالـيــة الـتــكـمــيـلي لــسـنـة q2009 اGــعـدلـة واGــتـمــمـة {ــوجب أحــكـام اGـادة 40 مـن الـقــانـون رقم 12-12

اGؤرخ في 26 ديسمبر سنة 2012 واGتضمن قانون اGالية لسنة q2013 كما يأتي :

"اGادة 57 : زيادة عـلى أحـكام اGادة 142 ................. (بـدون تغـيير حـتى) بإعـادة استـثمـار حصة 30 %
من الأرباح اGوافـقة لهذه الإعفاءات أو التخفيضات في أجل أربع (4) سنوات ......................................

(الباقي بدون تغيير) ...................................................................................".
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اGادة اGادة 52 : : تـخضعq حـسب الحالـةq واردات بعض اGواد اGـصنـعة اGـشابـهة لـتلك الـتي يتم إنـتاجـها ضمن
q2015 اليـة لسنةGادة 75 من قانـون اGـنصوص علـيها {ـوجب أحكام اGالأنشطـة التابـعة للـفروع الصنـاعية ا
للـرسم  عـلى الـقيـمـة اGـضافـة و الـرسم الـداخلي عـلى الاسـتـهلاك وفق اGـعدلات والـتـعريـفـات المحـددة {وجب

قوانX اGالية.

إن عـدد اGـنـتـجـات اGـعـنـيـة بـالـقـائـمـة الـواجب إخـضـاعـهـا لـلـرسم الـداخـلي عـلى الاسـتـهلاك مـحـدود. تـتم
مراجعة هذه القائمة كل سنةq {وجب قانون اGالية. 

تــدمـج فـي هــذه الــقــائــمــة اGــنــتــوجــات اGــسـتـــوردة الـتـي تــتــلــقـى دعـمــا في نــظـام الــشـهــادات ونـظـام
تـوزيع الحـــصـص بـالــشــهــادةq بـصــفـة اســتـثــنـائــيـة عــلى سـبــيل الحـفـظq ويـتم إخــضـاعــهـا لــلـضــريـبــة {ـعـدلات

تتراوح من 5 % إلى 30 %.

يحدد اGعدل اGطبق على كل منتج عن طريق التنظيم.

اGــادة اGــادة 53 : : في حــال إقــفــال حــســاب من حــســابــات الــتــخــصــيص الخــاصq يــخــصص نــاتج الإيــرادات شــبه
الجبائية اGوجهة لها لفائدة ميزانية الدولة. 

اGادة اGادة 54 : : يعفى من الحقوق الجمـركيةq البنزين واGازوت اGعاد استيرادهما في إطار عمليات معالجة
النـفط الخام الجـزائري في الخـارج التي تـقوم بـها سونـاطراكq تحت الـنظـام الاقتـصادي الجـمركي لـلتـصدير

اGؤقت لتحسX الصنع.

اGـادة اGـادة 55 : : يـتم تـوفـيـر الـتـمـويلات الـضـروريـة لإنجـاز الاسـتـثـمـارات الأجـنـبـيـة اGـبـاشـرة أو بـالـشـراكة
باستثناء تشكيل رأس اGالq بصفة عامةq عبر اللجوء إلى التمويل المحلي. 

غـيـر أنهq يـرخص الـلـجـوء لـلـتـمويلات الخـارجـيـة الـضـروريـة لإنجـاز الاسـتثـمـارات الاسـتـراتـيـجـية من
طرف اGؤسسات الخاضعة للقانون الجزائريq وذلك حالة بحالةq من طرف الحكومة.

تحدد كيفيات تطبيق هذا التدبيرq عند الحاجةq عن طريق التنظيم.

اGادة اGادة 56 : : �كن أن تودع التصريـحات الشهرية اGتعلقة {ختلف الضرائب والرسوم دون أن يتم دفع
الحقوق اGستحقة في الوقت نفسه.

في حـالة مـا إذا تجـاوز تسـديـد الضـرائب و الـرسوم اGـسـتحـقة الأجـل اGنـصوص عـلـيهq تطـبق غـرامات
الـتــأخـر عن الــدفع اGـنــصـوص عـلــيـهـا {ــوجب الـتــشـريع اGــعـمـول بهq حــيث تحـسب هــذه الأخـيــرة ابـتـداء من

التاريخ الذي كان من اGفروض أن تسدد بحلوله.

57 : : تـــعـــدل وتـــتـــمم أحـــكـــام اGـــادة 52 مـن الـــقـــانـــون رقم 05-07 اGـــؤرخ في 28 أبــــريل ســـنـــة 2005 اGــادة اGــادة 
واGتعلق بالمحروقاتq اGعدل واGتممq وتحرر كما يأتي :

"اGادة 52 : �نع حرق الغاز ........... (بدون تغيير حتى) تحدد العتبات اGقبولة عن طريق التنظيم.
يــجب عــلى اGــتــعــامل الـــذي يــطــلب الاســـتــفــادة مـن هــذه الــرخــصــة الاســتــثــنــائــيــة أن يــســدد لــلــخــزيــنـة
الـعموميـة رسما خاصـا غير قابل لـلحسم قدره عـشرون ألف دينار(20.000 دج) لكل ألف مـتر مكعب عـادي

(م3 ع) من الغاز المحروق.

تخصص نسبة 55 % من ناتج هذا الرسم للصندوق الوطني للطاقات اGتجددة واGشتركة.

بغض النظر عن أحكام الفقرة أعلاه ............. (الباقي بدون تغيير) ..............".
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اGادة اGادة 58 : : �كن الأشخاص الطبيـعيX أو اGعنويX من القطاع الخاصq إنشاء وتهيئة وتسيير مناطق
النشاط ومناطق صناعية على أراض غير فلاحية تشكل ملكيتهم.

دون الإخلال بالـتشريع والتنظـيم اGتعلقـX بالاستثمار والـبيئةq يخـضع إنشاء وتهيئـة وتسيير هذه
اGناطق لدفتر شروط تعدّه الوزارة اGكلفة بالاستثمارq طبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم.

59 : : تـــعـــدل أحـــكـــام اGـــادة 173 من الأمـــر رقم 95-27 اGـــؤرخ في 8 شـــعـــبـــان عـــام 1416 اGـــوافق 30 اGــادة اGــادة 
ديسمبر سنة 1995 واGتضمن قانون اGالية لسنة q1996 وتحرر كما يأتي :

"اGـادة 173 : تـؤسس إتـاوة اقتـصـاد اGـيـاه بـعـنـوان مـشـاركة مـسـتـعـمـلي ومـسـتـخـدمي اGـياه فـي برامج
الحماية الكمية للموارد اGائية اGسيرة عن طريق الأحكام الآتية :

1. تحـصل إتـاوة اقـتـصـاد اGـيـاه لـدى كل مـسـتـعـمل مـوصـول بـشـبـكـة جـمـاعـيـة لـلـمـيـاه الـصـالحـة لـلـشـرب
لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي ومسيرةq حسب الحالةq من طرف :

qؤسسات العمومية صاحبة الامتياز وعن طريق مفوضي تسيير الخدمات العمومية للمياهGا -
qصالح العامة أو مصالح بلديات تسيير الخدمات العمومية للمياهGإدارات ا -

- الأشخاص اGعنويX أصحاب الامتياز لتسيير مساحات السقي.

2. كمـا يتم تحـصيـل إتاوة اقـتصـاد اGيـاه من طـرف الوكـالة الـوطـنيـة للـتـسيـير اGـدمج لـلمـوارد اGائـية
عبـر فروعها الإقلـيميةq لـدى كل شخص طبيعي أو مـعنويq عام أو خـاصq يتوفر لديه ويـستغلq في ميدان

الأملاك العامة اGائيةq تجهيزات اقتطاع اGياهq ثابتة أو مؤقتة لاستعماله الخاص أيا كان مصدر اGورد.

3. تحدد إتاوة اقتصاد اGياه بعنوان الحكم (1) أعلاهq كما يأتي :
- أربـعة في اGـائة (4 %) من مـبـلغ فاتـورة اGـياه الـصـالحـة للـشـربq لاستـعـمالـهـا الصـنـاعي أو الفلاحي

qبالنسبة لولايات شمال البلاد
- اثـنان في اGـائة (2 %) من مـبـلغ فاتـورة اGـيـاه الصـالحـة للـشـربq لاسـتعـمـالـها الـصـنـاعي أو الفلاحي
qتندوف qإيليزي qورقلة qتامنغست qبشـار qبسكرة qالأغواط qبالنسبة لولايـات جنوب البلاد الآتية: أدرار

الوادي  وغرداية.

4. تحدد إتاوة اقتصاد اGياه بعنوان الحكم (2) أعلاهq كما يأتي :
qياه  في ولايات شمال البلادGفوتر بعنوان إتاوة اقتطاع اGبلغ اGائة (4 %) من اGأربعة في ا -

- اثــنـان في اGـائـة (2 %) من اGــبـلغ اGـفــوتـر بـعــنـوان إتـاوة اقـتــطـاع اGـيــاه  بـالـنــسـبـة لــولايـات جـنـوب
البلاد الآتية: أدرارq الأغواطq بسكرةq بشارq تامنغستq ورقلةq إيليزيq تندوفq الوادي  وغرداية.

5. يــــدفع نــــاتج إتـــاوة اقـــتــــصـــاد اGــــيـــاه فـي حـــســــاب الـــتـــخــــصـــيـص الخـــاص رقم 079-302 الــــذي عـــنـــوانه
"الصندوق الوطني للمياه".

تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادةq عند الحاجةq عن طريق التنظيم".

60 : : تـــعـــدل أحـــكـــام اGـــادة 174 من الأمـــر رقم 95-27 اGـــؤرخ في 8 شـــعـــبـــان عـــام 1416 اGـــوافق 30 اGــادة اGــادة 
ديسمبر سنة 1995 واGتضمن قانون اGالية لسنة  q1996 وتحرر كما يأتي:

"اGـادة 174 : تـؤسس إتـاوة حـمـايـة نـوعـيـة اGـيـاه بـعـنـوان مـشـاركـة مـستـعـمـلي و مـسـتـخـدمي اGـيـاه في
برامج الحماية الكمية للموارد اGائية اGسيرةq عن طريق الأحكام الآتية :
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1. تحـصل إتــاوة حـمــايـة نـوعــيـة اGــيـاه لــدى كل مـســتـعــمل مـوصــول بـشــبـكــة جـمـاعــيـة لــلـمــيـاه الــصـالحـة
للشرب لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي ومسيرة حسب الحالة من طرف :

qؤسسات العمومية صاحبة الامتياز أو عن طريق مفوضي تسيير الخدمات العمومية للمياهGا -
qصالح العامة أو مصالح بلديات تسيير الخدمات العمومية للمياهGإدارات ا -

- الأشخاص اGعنويX أصحاب الامتياز لتسيير مساحات السقي.

2. كـمـا يـتم تحصـيل إتـاوة حـمـاية نـوعـيـة اGيـاه من طـرف الـوكـالة الـوطـنـيـة للـتـسـيـير اGـدمج لـلـموارد
qيتـوفـر لديه و يـسـتغل qعـام أو خـاص qلـدى كل شخص طـبـيعي أو مـعـنوي qعـبـر فروعـهـا الإقلـيـميـة qـائـيةGا
في مـيـدان الأملاك الـعـامـة اGــائـيـةq تجـهـيـزات اقـتـطـاع اGـيـاهq ثـابــتـة أو مـؤقـتـةq لاسـتـعـمـاله الخـاص أيـا كـان

مصدر اGورد.

3. تحدد إتاوة حماية نوعية اGياه بعنوان الحكم (1) أعلاهq كما يأتي :
- أربـعة في اGـائة (4 %) من مـبـلغ فاتـورة اGـياه الـصـالحـة للـشـربq لاستـعـمالـهـا الصـنـاعي أو الفلاحي

qبالنسبة لولايات شمال البلاد
- اثـنان في اGـائة (2 %) من مـبـلغ فاتـورة اGـيـاه الصـالحـة للـشـربq لاسـتعـمـالـها الـصـنـاعي أو الفلاحي
qتندوف qإيليزي qورقلة qتامنغست qبشـار qبسكرة qالأغواط qبالنسبة لولايـات جنوب البلاد الآتية: أدرار

الوادي  وغرداية.

4. تحدد إتاوة حماية نوعية اGياه بعنوان الحكم (2) أعلاهq كما يأتي :
qياه  في ولايات شمال البلادGفوتر بعنوان إتاوة اقتطاع اGبلغ اGائة (4 %) من اGأربعة في ا -

- اثــنـان في اGـائـة (2 %) من اGــبـلغ اGـفــوتـر بـعــنـوان إتـاوة اقـتــطـاع اGـيــاه  بـالـنــسـبـة لــولايـات جـنـوب
البلاد الآتية: أدرارq الأغواطq بسكرةq بشارq تامنغستq ورقلةq إيليزيq تندوفq الوادي  وغرداية.

5. يـدفع نــاتج إتـاوة حــمـايــة نـوعــيـة اGــيـاه في حــسـاب الـتــخـصــيص الخـاص رقم 079-302 الــذي عــنـوانه
"الصندوق الوطني للمياه".

تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادةq عند الحاجةq عن طريق التنظيم".

اGــادة اGــادة 61 : : تــعـــدل أحـــكـــام اGــادة 79 من الـــقــانـــون رقم 10-01 اGــؤرخ في 16 رجب عــام 1431 اGــوافق 29
يونيو سنة 2010 واGتعلق بالخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب اGعتمدq كما يأتي :

"اGادة 79 : تنـظمq بصفة انتـقاليةq امتـحانات الخبراء المحـاسبX اGتربـصX الذين استكـملوا تربصهم
اGتوج بشهادة نهاية التربص قبل 31 ديسمبر سنة 2019.

........................................... (الباقي بدون تغيير) ....................................".

اGـادة اGـادة 62 : : يـجب  عـلى اGـؤسسـات الـعـمومـيـة الاقـتـصاديـة الـتي تـنجـز عـمـليـات شـراكـة عن طـريق فتح
الرأسمال الاجـتماعي لفائـدة اGساهمـة الوطنية اGـقيمة طـبقا للتـشريع الساري اGـفعولq الاحتفـاظ بنسبة

34 % من مجموع الأسهم أو الحصص الاجتماعية. 

�ـكن اGـســاهم الـوطـني اGــقـيمq بــعـد انـتـهــاء مـدة خـمس (5) سـنــوات وبـعـد إجـراء اGــعـايـنـة قــانـونـا عـلى
احترام جميع التعهدات اGكتتبةq رفع أمام مجلس مساهمات الدولةq خيار شراء الأسهم اGتبقية. 
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في حـال مـوافــقـة المجـلـسq تـتم عـمــلـيـة الــتـنـازل بــالـسـعــر اGـتـفق عــلـيه مـســبـقـا فـي مـيـثــاق الـشـركـاء أو
بالسعر الذي يحدده المجلس. 

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه اGادةq عند الحاجةq عن طريق التنظيم.
اGادة اGادة 63 : : تخضع لـلحقوق الجـمركية بـنسبة q% 15 اGنـتجات الـتابعـة للوضـعيات الـفرعيـة التعـريفية

الآتية : 

الوضعية الفرعيةالوضعية الفرعية
تعيX اGنتجاتتعيX اGنتجاتالتعريفيةالتعريفية

8471.30.90

8471.41.90

8471.49.00

- - غيرها.
- - آلات أخرى للمعالجة الذاتية للمعلومات.

- - تحتوي على الأقل فـي نفس البدن على وحدة مـعالجة مركزية مع وحدة
إدخال ووحدة إخراج اGعلومات أو وحدة مشتركة للإدخال والإخراج.

- - غيرها.
- - غيرها مقدمة في شكل نظام.

اGــادة اGــادة 64 : : تــتــمـم أحــكــام اGـادة 100 من الــقــانــون رقم 02-11 اGــؤرخ في 20 شــوال عـام 1423 اGــوافق 24
ديسمبر سنة 2002 واGتضمن قانون اGالية لسنة q2003 اGعدلة واGتممةq وتحرر كما يأتي :

"اGـادة 100 : تــخـصص الإتــاوة المحـصـلــة وفـقـا لــلـمـادة 73 من الـقـانـون رقم 05-12 اGـؤرخ في 28 جـمـادى
الثـانـيـة عام 1426 اGـوافق 4 غـشت سـنة 2005 واGـتـعلـق باGـيـاهq اGـعـدل واGتـممq اGـسـتـحـقة عـلى الاسـتـعـمال
{قـابل للأملاك العموميـة للمياهq مـن أجل حقنها في الآبـار البتروليـة أو لغيرها من الاسـتعمالات الأخرى

في مجال المحروقاتq كما يأتي :
q50% لفائدة الدولة -

q"40 % لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه -
- 10% لفائدة وكالة التحصيل.

تكلف الوكالة الوطنية للتسيير اGدمج للموارد اGائية بجمع هذه الإتاوةq من خلال وكالات الأحواض
الهيدروغرافية التابعة لهاq كل في إقليم اختصاصها.

تحدد الإتاوة {ائة وثلاثX دينارا (130 دج) للمتر اGكعب من اGياه اGقتطعة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم".

اGــادة اGــادة 65 : : تــتـــمم أحـــكــام اGــادة 99 من الـــقــانــون رقم 02-11 اGــؤرخ في 20 شـــوال عــام 1423 اGــوافق 24
ديسمبر سنة 2002 واGتضمن قانون اGالية لسنة q2003 وتحرر كما يأتي :

"اGادة 99 : يحدد مـبلغ الإتاوة اGنصوص عـليها {وجب اGادة 73 من الـقانون رقم 05-12 اGؤرخ في 28
جــمـادى الــثــانـيــة عـام 1426 اGـوافق 4 غــشت ســنـة 2005 واGــتـعــلق بــاGـيــاهq اGـعــدل واGــتـمـمq اGـســتـحــقــة عـلى
اسـتعـمال اGـوارد اGائـيـة لأغراض صـناعـية وسـيـاحيـة وخدمـاتيـةq بخـمـسة وعـشرين ديـنارا (25 دج) عن كل

متر مكعب من اGياه اGقتطعة.
يخصص ناتج الإتاوة كما يأتي :
q50 % لفائدة ميزانية الدولة -
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q"40 % لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079- 302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه -

- 10 % لفائدة الوكالة الوطنـية للتسيير اGدمج للـموارد اGائيةq اGكلفة عبـر فروعها الإقليمية بجمع
هذه الإتاوة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادةq عند الحاجةq عن طريق التنظيم".

اGادة اGادة 66 : : ترتـبط ¤ارسة الأجـانب لأنشطة إنـتاج السلع والخـدمات والاستـيراد بتأسـيس شركة تحوز
اGساهمة الوطنية اGقيمة على نسبة 51 % على الأقل من رأسمالها. 

يــتــرتب مــســبــقــا عن أي تــعــديل لــلــتــســجــيل في الــســجل الــتــجــاريq امــتــثــال الــشــركــة لـقــواعــد تــوزيع
الرأسمال اGبينة أعلاه.

غير أنهq لا تخضع لهذه الإلزامية التعديلات التي ترمي إلى ما يأتي :

- تــعـديل الـرأسـمـال الاجــتـمـاعي (زيـادة أو تـخــفـيـضـا) الـذي لا يـتــرتب عـنه تـغـيــيـر في حـصص تـوزيع
qالرأسمال الاجتماعي المحددة أعلاه

Xادة 619 من القانـون التجاري أو تـبادلها بGنصـوص عليـها {وجب اGالـتنازل عن أسـهم الضمـان ا -
اGــتـصــرفـX الإداريـX الــقـدامـى والجـددq وذلك دون أن تــتـجــاوز قـيـمــة الأسـهـم اGـذكـورة 1 % مـن الـرأســمـال

qالاجتماعي للشركة

qإلغاء نشاط أو إضافة نشاط ملحق -

qتعديل النشاط تبعا لتعديل مدونة الأنشطة -

qمدير أو مسيري الشركة Xتعي -

- تغيير عنوان اGقر الاجتماعي.

اGــادة اGــادة 67 : : تــتـــمم أحــكــام اGــادة 22 من الـــقــانــون رقم 84-17 اGــؤرخ في 7 يــولـــيــو ســنــة 1984 واGــتـــعــلق
بقوانX اGاليةq اGعدل واGتممq وتحرر كما يأتي :

"اGـادة 22 : �ـكن إلغـاء أي اعـتـمـاد ................. (بدون تـغـيـير حـتى) ووفق الـشـروط المحـددة عن طريق
التنظيم.

qمن أجل التكفل qاليـةGكلف بـاGبـناء على تـقرير الوزيـر ا qكن اتخـاذ مراسيم التـسوية خلال الـسنة�
عن طـريق تجمـيـد أو إلغـاء الاعتـمـادات اGوجـهـة لتـغـطيـة النـفـقاتq بـوضـعيـة التـسـوية الـضـرورية في حـالة

خلل التوازنات العامة.

يـقـدم الـوزيـر اGـكـلف بـاGـالـية عـرضـا شـاملاq كل نـهـايـة سـنـة مـالـيـةq حول عـمـلـيـات الـتـسـويـة إلى لجـنة
اGالية واGيزانية للمجلس الشعبي الوطني".

اGـادة اGـادة 68 : : تـخــضع الـعـنـاصـر الـداخـلـة اGـبـيـنـة أدنـاه اGـســتـوردة من طـرف مـنـتـجي المحـضـرات اGـعـدنـيـة
q% 7 ـضـافـةGلـلـمــعـدل المخـفض لــلـرسم عـلى الــقـيـمــة ا qـركــزةGـعـدنــيـة اGـوجـهــة لإنـتـاج المحــضـرات اGا qــركـزةGا

ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2017.
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الوضعية الفرعيةالوضعية الفرعية
تعيX اGنتجاتتعيX اGنتجاتالتعريفيةالتعريفية

م2309.90.20
م2309.90.90

2835.25.00

م2923.10.00
2930.40.00

2936.21.00

2936.22.00

2936.23.00

2936.24.00

2936.25.00

2936.26.00

2936.27.00

2936.28.00

2936.29.00

- - الأملاح اGعدنية الأساسية
qكوكوسـيديوسـتاتيكq(مـضاد للأكسـدة) غيـرها (بوتـيل - هيدروكـسي تولوان - -

عناصر إضافية تشجع هضم الأغذية عند الحيوانات).
- - هيدروجX أثو فوسفاط الكلسيوم ("الفوسفاط ثنائي الكالسيوم")

.(Xكلورور الكول) وأملاحه Xكول -
Xميثيون -

- - فيتامA X ومشتقاتها
- - فيتامB1 X ومشتقاته
- - فيتامB2 X ومشتقاته

- - حمض D أو DL بانتوتنيك (فيتامB3 X أو فيتامB5 X) ومشتقاته.
- - فيتامB6 X ومشتقاته
- - فيتامB12 X ومشتقاته
- - فيتامC X ومشتقاته
- - فيتامE X ومشتقاته

- - فيتامينات أخرى ومشتقاتها

69 : : تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اGـادة 59 من الــقــانــون رقم 78-13 اGــؤرخ في 31 ديــســمــبــر ســنـة 1978 اGـادة اGـادة 
واGـتضـمن قانـون اGالـية لـسنة q1979 اGعـدلة واGتـممـة {وجب اGادة 67 من الـقانون رقم 88-33 اGؤرخ في
31 ديسـمبـر سنة 1988 واGـتضـمن قانـون اGالـية لـسنة 1989 واGادة 5 من الـقانون رقم 2000-02 اGؤرخ في
q2000 ـالــيـة الــتـكــمـيــلي لــسـنـةGــتـضــمن قــانـون اGـوافق 27 يـونــيـو ســنـة 2000 واG24 ربـيع الأول عـام 1421 ا

وتحرر كما يأتي :
"اGادة  59 : يـجوز للأشـخاص اGصـابX بإعـاقة حـركية في إطـار مدنيq اقـتناء سـيارة سـياحيـة جديدة
تتـوافق مع إعاقـتهم من اGـستودعـات الجمـركية أو اسـتيـرادهاq كل خمس (5) سنـواتq تقل أو تسـاوي سعة
أســطــوانـتـهـا 2000 سم3 بــالـنـسـبـة لـلـسـيـارات ذات مـحـرك {ـكــبس مـتـنـاوب وإيـقـاد بـشـرارات (بـنـزين) أو

2500 سم3 بالنسبة للسيارات ذات محرك {كبس وإيقاد عن طريق الضغط (الديازال).

تــتم جـــمــركــة هــذه الــســيــارات مع الإعـــفــاء من إجــراءات الــرقــابــة عــلـى الــتــجــارة الخــارجــيــة والــصــرف
والإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة اGضافة.

يـجب أن يــتم الاحـتــفـاظ بــالـســيـارات اGــقـتـنــاة أو اGـســتـوردة في هــذا الإطـارq من طــرف مـالــكـيــهـا Gـدة
خــمس (5) ســـنــواتq إلا في حـــالـــة رفع شــرط عـــدم الـــتــنـــازلq عــلـى أن تــتـمq في هــذه الحـــالـــةq إعــادة الحـــقــوق

تناسبيا مع السنوات. 
�كن تـهيـئة الـسيارات اGـوجهـة للأشخـاص اGصـابX بإعـاقة حـركيـة اGذكـورين أعلاهq والتي تـستدعي
ذلكq على مستوى التـراب الوطني لدى مؤسسات متخصصةq ولـكن لا �كن وضعها قيد الاستهلاك إلا بعد

تقد¡ محضر مصالح اGناجم.
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تحدد كـيفيات تطـبيق هذه اGادةq عند الحـاجةq بقرار مشـترك بX الوزراء اGكـلفX باGالـية والصناعة
والتضامن الوطني".

اGـادة اGـادة  70 :  : تــتــمم أحــكــام اGــادة الأولى من الــقــانـون رقم 06-11 اGــؤرخ في 28 جــمــادى الأولى عـام 1427
اGوافق 24 يونيو سنة 2006 واGتعلق بشركة الرأسمال الاستثماريq وتحرر كما يأتي :

"اGادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد .................. (بدون تغيير حتى) وسيرها.
�ـكن شركـات تـسيـير الأمـوال الاستـثمـاريـة أن تمـارس نشـاط الرأسـمال الاسـتـثمـاريq بتـفويض من

شركات الرأسمال الاستثماري.
تحـدد كــيـفـيــات تـأســيس شـركــات تـســيـيـر الأمــوال الاسـتــثـمــاريـة وتـســيـيــرهـا و¤ــارسـتـهــاq عن طـريق

التنظيم".
اGادة اGادة 71 : : تمـنح رخصة للجـمعيات الرياضـية الوطنيـة اGعترف بهـا على أنها ذات منـفعة عامة والتي
تـمـلك مـوارد مـالــيـةq لإنجـاز اسـتــثـمـارات تـخـصص أربــاحـهـا حـصــريـا لـتـمـويل اGــهـام اGـنـصــوص عـلـيـهـا في

قانونها الأساسي.
وتسلم رخصة الاستثمار من طرف الوزارة اGكلفة بالرياضة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادةq عند الحاجةq عن طريق التنظيم.
اGـادة اGـادة 72 : : يـُـلـزم كل أجـنــبيq عـنـد مــغـادرته الإقـلــيم الجـمـركي الجــزائـريq اسـتـظــهـار وصل بـنــكي يـثـبت
صـرف جـزء أو كل  مـبــلغ الـعـمــلـة الـصـعــبـة لـدى الـبــنـوك الـوطـنــيـةq والـتي يـكــون قـد صـرح بـهــا عـنـد دخـوله

الإقليم الجمركي.
لا يـلـزم الـتـصـريح بـالـعـملات الـصـعـبـة عـنـد الـدخــول أو مـغـادرة الإقـلـيم الجـمـركي إلا عـلى اGـبـالغ الـتي

تفوق ألف أورو (1000 أورو) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
يتعرض كل مخالف لأحكام هذه اGادة بدفع غرامة حسب التشريع والتنظيم الساريي اGفعول.

XّؤمنGوا XـقيمـGا Xالجـزائري Xعـلى ترحيل جـثام Xادة 73 : : يتم تحصـيل رسوم الانضـمام للـتأمGادة اGا
بالخارجq على مستوى القنصليات الجزائريةq عند استخراج أو تجديد بطاقات التسجيل القنصلية. 

تحدد كـيفيات إرجـاع مبالغ رسوم الانضـمام للتـأمqX وكذا وضع هذه الأحكـام حيز التـنفيذ عن طريق
التنظيم.

الفصل الرابعالفصل الرابع
الرسوم شبه الجبائيةالرسوم شبه الجبائية

[ للبيان ][ للبيان ]
الجزء الثانيالجزء الثاني

اGيزانية والعمليات اGالية للدولةاGيزانية والعمليات اGالية للدولة
الفصل الأولالفصل الأول

اGيزانية العامة للدولةاGيزانية العامة للدولة
القسم الأولالقسم الأول
اGـــــوارداGـــــوارد

اGـادة اGـادة 74 : : تـقـدر الإيـرادات والحـواصل واGـداخـيـل اGـطـبــقـة عـلى الـنـفـقـات الـنـهـائـيـة لـلـمـيـزانـيـة الـعـامة
للدولة لسنة q2016 طبقا للجدول (أ) اGـلحق بهذا القانونq بأربعة آلاف وسبعمائة وسبعة وأربعX مليارا

وأربعمائة وثلاثX مليون دينار (4.747.430.000.000 دج).
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القسم الثانيالقسم الثاني
الـنـفـقــاتالـنـفـقــات

اGادة اGادة 75 : : يفتح بعنوان سنة q2016 قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :

1/ اعتماد مالي مبلـغه أربعة آلاف وثما°ائة وسـبعة ملايير وثلاثمائة واثـنان وثلاثون مليون دينار

(4.807.332.000.000 دج) لــتـغـطــيـة نــفـقـات الــتـسـيـيـرq يــوزع حــسب كل دائـرة وزاريـةq طـبـقـا لـلــجـدول (ب)
الـملحق بهذا الـقانون.

2/ اعتـماد مالي مبلـغه ثلاثة آلاف ومائة وستـة وسبعون ملـيارا وثما°ائـة وثمانية وأربـعون مليونا

ومـائــتــان وثلاثــة وأربـعــون ألف ديــنـار (3.176.848.243.000 دج) لـــتــغـطــيــة نــفــقــات الــتــجــهـيــز ذات الــطـابع
النهائيq يوزع حسب كل قطاعq طبقا للجدول (ج) الـملحق بهذا القانون.

اGـادة اGـادة 76 : : يــبـرمجq خلال سـنـة q2016 ســقـف رخـصـة بـرنـامج مـبــلـغه ألف وثـمـا°ــائـة وأربـعـة وتـسـعـون
مـلــيـارا ومـائــتـان وأربــعـة مـلايـX وثـلاثـمـائــة وسـبـعــة وعـشــرون ألف ديـنـار (1.894.204.327.000 دج) يـوزع

حسب كل قطاعq طبقا للجدول (ج) اGلحق بهذا القانون.

يغـطي هـذا اGبـلغ تكـلـفة إعـادة تقـيـيم البـرنامـج الجاري وتـكلـفـة البـرامج الجديـدة الـتي �كن أن تـسجل
خلال سنة 2016.

تحدد كيفيات التوزيعq عند الحاجةq عن طريق التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
ميزانيات مختلفةميزانيات مختلفة

القسم الأولالقسم الأول
اGيزانية اGلحقةاGيزانية اGلحقة

[ للبيان ][ للبيان ]
القسم الثانيالقسم الثاني

ميزانيات أخرىميزانيات أخرى

77 : : توجه مـسـاهمـة هيـئـات الضـمـان الاجتـمـاعي في ميـزانـية الـقـطاعـات الـصحـيـة واGؤسـسات اGادة اGادة 
الاستـشـفائـيـة اGـتخـصـصة ({ـا فـيـها اGـراكـز الاستـشـفـائيـة الجـامعـيـة) لـلتـغـطيـة اGـالـية لـلـتكـالـيف اGـتعـلـقة

بالتكفل الطبي لصالح اGؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.

يطـبق هذا الـتمويل عـلى أساس اGعـلومات اGـتعلـقة باGـؤمّن لهم اجـتماعـيا اGتـكفل بهم في اGـؤسسات
الـصــحـيـة الــعـمـومــيـةq وذلك في إطــار الـعلاقـات الـــتـعـاقــديـة الـتـي تـربط بـX الــضـمـان الاجــتـمـاعي ووزارة

الـصحة والسكان وإصلاح اGستشفيات.

تحدد كيفيات تنفيذ هذا الحكم عن طريق التنظيم.
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وعــلى ســبــيـل الـتــقــديــرq وبــالــنــســبــة لــســنـة q2016 تحــدد هـذه اGــســاهــمـة {ــبــلغ أربــعــة وسـتــX مــلــيـارا
وثما°ائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة وأحد عشر ألف دينار (64.815.511.000 دج).

تـتـكـفل ميـزانـيـة الدولـة بـتغـطـيـة نفـقـات الوقـايـة والـتكـوين والـبحـث الطـبي وتـمويـل العلاج الــمـقدم
للمعوزين غير اGؤمّن لهم اجتماعيا.

الفصل الثالثالفصل الثالث
الحسابات الخاصة بالخزينةالحسابات الخاصة بالخزينة

اGــادة اGــادة 78 : : يــســتــمـــر حــســاب الـتــخــصــيص الخــاص رقـم 048-302 الـذي عــنـــوانه: "تــعــويــضــات بــعــنـوان
الأملاك المخـصصـة للـصندوق الـوطني لـلثـورة الزراعيـة" في العـمل إلى غايـة الانتـهاء من إجراءات الإدراج
في اGـيـزانـيـة الـذي يـجب أن يـكـون في أجـل أقـصاه 31 ديـسـمـبـر سـنـة q2017 وهـو الـتـاريخ الـذي يـقـفـل فـيه

هذا الحساب نهائياً ويصب رصيده في حساب نتائج الخزينة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم.

اGـادة اGـادة 79 : : تـُـتـمم مــدونـة نـفــقـات حــسـاب الــتـخـصــيص الخـاص رقم 080-302 الـذي عــنــوانه: "الــصـنـدوق
الوطـني لتـطويـر الصـيد الـبحـري وتربـية اGـائيـات"q الذي ± فـتحه {ـوجب أحكـام اGادة 144 من الأمر رقم

94-03 اGؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 واGتضمن قانون اGالية لسنة q1995 اGعدل واGتممq كما يأتي :

"الإعــانــات بــعــنـوان دعـم ســعـر الــوقــود (غــاز أويل) اGــســتــعــمل في أنــشــطــة الــصــيــد الــبــحــري وتــربــيـة
اGائيات".

يـستـمـر حـساب الـتخـصيص الخاص رقم 080-302 الـذي عنـوانه: "الـصنـدوق الوطـني لتطـوير الـصيد
الـبـحري وتـربـية اGـائيـات" في الـعمـل إلى غايـة الانـتهـاء من إجـراءات الإدراج في اGيـزانـية الـذي يجب أن
يـكـون في أجل أقـصاه 31 ديـسـمـبــر سـنة q2017 وهو الـتـاريخ الـذي يـقـفـل فـيه هـذا الحـسـاب نـهـائـيـاً ويصب
رصـيـده في حسـاب الـتخـصـيص الخاص رقم 139-302 الـذي يعـنـون "الصـنـدوق الوطـني لـلـتنـمـية الـفلاحـية

والصيد البحري وتربية اGائيات".

تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادةq عن طريق التنظيم.

اGـادة اGـادة 80 : : تـعــدل أحـكـام اGـادة 195 من الأمـر رقم 95-27 اGـؤرخ في 30 ديـسـمــبـر سـنـة 1995 واGـتـضـمن
قانون اGالية لسنة q1996 اGعدلة واGتممةq وتحرر كما يأتي :

"اGــادة 195 : يـــفـــتح في كـــتـــابـــات الخــــزيـــنـــةq حـــســـاب تـــخـــصـــيص خـــاص رقـــمه 084-302 الــذي عـــنـــوانه
"الصندوق الخاص لترقية الصادرات".

يقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :

qحصة تقدر بـ 5 % من الرسم الداخلي للاستهلاك -

- اGساهمات ......... (الباقي بدون تغيير) ..................".
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اGادة اGادة 81 : : تعـدل أحكام اGادة 115 من القانون رقم 14-10 اGؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 اGوافق 30
ديسمبر سنة 2014 واGتضمن قانون اGالية لسنة q2015 وتحرر كما يأتي :

"اGادة 115 : تجُمع عـمليات حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عـنوانه "الصندوق الوطني
للتسيير اGدمج للموارد اGائية" ................. (بدون تغيير حتى) 31 ديسمبر سنة 2015.

وبـحــلـول هــذا الـتــاريخq يـقــفل حـســاب الـتــخـصــيص الخـاص رقم 086-302 نــهـائــيـاq ويـصـب رصـيـده في
حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه".

.......................... الباقي بدون تغيير................................".

اGـادة اGـادة 82 : : يــسـتـمــر حـسـاب الــتـخــصـيص الخـاص رقم 096-302 الـذي عــنــوانه: "صــنـدوق الاسـتــعـجـالات
ونـشاطـات الـعلاجـات الطـبـية" في الـعـمل إلى غـاية الانـتـهاء من إجـراءات الإدراج في اGـيـزانيـة الـذي يجب
أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبـر سنة q2018 وهو التاريخ الذي يقفـل فيه هذا الحساب نهائياqً ويصب

رصيده في حساب نتائج الخزينة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم.

اGـــادة اGـــادة 83 : : يـــســـتــــمــــر حـــســـاب الــــتـــخـــصــــيص الخـــاص رقم 105-302 الـــذي عــــنــــوانه: "صــــنـــدوق الأمـلاك
العـمومـية اGـنجـميـة" في العـمل إلى غايـة الانتـهاء من إجـراءات الإدراج في اGيـزانيـة الذي يـجب أن يكون
في أجل أقـصاه 31 ديسـمبــر سنة q2017 وهـو التاريخ الـذي يقفـل فـيه هذا الحـساب نهـائياqً ويـصب رصيده

في حساب نتائج الخزينة.

تحـدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم.

اGادة اGادة 84 : : يستـمـر حسـاب التخـصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنــوانه: "صندوق تـملك الاستـعمال
وتطـوير تـكـنولـوجيـات الإعـلام والاتصـال" في العـمل إلى غـاية الانـتهـاء من إجراءات الإدراج في اGـيزانـية
الـذي يـجب أن يــكـون في أجل أقـصـاه 31 ديـسـمــبـر سـنـة q2017 وهـو الـتــاريخ الـذي يـقـفـل فــيه هـذا الحـسـاب

نهائياً ويصب رصيده في حساب نتائج الخزينة.

تحـدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم.

اGادة اGادة 85 : : يقـفل حساب التخصيص الخاص رقم 129-302 الذي عنــوانه: "الصندوق الوطني لتحضيـر
وتنظيـم مهرجان تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية q"2011 ويصب رصيده في حساب نتائج الخزينة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم.

اGادة اGادة 86 : : تعـدل وتتمم أحكام اGادة 143 من الأمر رقم 94-03 اGؤرخ في 27 رجب عام 1415 اGوافق 31
ديسمبر سنة 1994 واGتضمن قانون اGالية لسنة q1995 وتحرر كما يأتي :

"اGادة 143 : يـفتح في حسـابات الخـزينـةq حساب تـخصـيص خاص رقمه 079-302 وعنـوانه "الـصندوق
الوطني للمياه".
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يقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :
- عـائــدات الـرسـوم اGــسـتــحـقــة من اGـصــالحq والـهــيـئـات واGــؤسـســات الـعــمـومـيــة لـلــدولـةq والجــمـاعـات
الإقـلـيــمـيــة اGـكــلـفــة بـإمـدادات مــيـاه الــشـرب واGــيـاه الـصــنـاعــيـةq بــعـنــوان الامـتـيــاز عـلى تــسـيــيـر اGــنـشـآت

qالعمومية لإنتاج ونقل وتوزيع مياه الشرب
qالهبات والوصايا -

qنبعGعدنية ومياه اGستحقة للنظر فيها في المجال العمومي للمياه اGعائدات الرسوم ا -
- حـصة مـتنـاسـبة من عـائـدات الرسـوم اGـستـحقـة لـلنـظـر فيـها فـي المجال الـعمـومي لـلمـيـاه لأخذ اGـياه

qلاستعمالها الصناعي والسياحي والخدماتي
- حـصة متـنا سـبة من عـائدات الـرسوم اGـستـحقـة للـنظـر فيـها في المجـال العـمومي لـلمـياه لأخـذ اGياه

qلاستعمالها في آبار النفط أو لاستعمالات أخرى في مجال المحروقات
- عائدات الرسوم اGستحقة للاقتصاد في اGياه والعائدات اGستحقة لحماية نوعية اGياه.

في باب النفقات :في باب النفقات :
- الـدعم اGالي لـتغـطيـة النـفقـات اGتـعلـقة بـنظم تـعبـئة ونـقل إمدادات مـياه الـشربq الـصرف الـصحي
واGــيـاه الــزراعـيــةq تــخـطــيط الاسـتــثــمـار و/أو اقــتـنــاء اGـعــدات والأدوات الـضــروريــة الـنــاجـمــة عن حـوادث

  qياه التي لا �كن التنبؤ بهاGكبيرة أو العجز في ا
- الـهـيـئـات و/أو اGـؤسـسـات الـعـمـومــيـة لـلـدولـة اGـسـتـفـيـدة من هــذه الـعـمـلـيـات يـجب أن تـشـتـرك في
اGـواصــفــات اGـنــشــأة مع الإدارة اGــشـرفــةq {ــا في ذلك تــســلـيط الــضــوء عـلـى وجه الـتــحــديــد الأسـهم اGــؤهــلـة

  qلتمويل هذا الصندوق وإجراءات الرقابة على تنفيذ النفقات
qعداتGساهمات لتمديد تجديد الاستثمار واGا -

qياهGمخصصات لصالح السلطة التنظيمية لخدمات ا -
qياهGالإنفاق الناجم عن تدابير دعم أسعار ا -

- أعمال تحفيز اقتصاد اGياه اGنزليةq الصناعية والزراعيةq وأيضا المحافظة على جودتها.

الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب هو الوزير اGكلف باGوارد اGائية.

اGديرون الولائيون للموارد اGائية هم الآمرون بالصرف الثانويون لهذا الحساب.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادةq عند الحاجةq عن طريق التنظيم". 

اGـادة اGـادة 87 : : تــعـدل وتــتـمم أحــكـام اGـادة 108 مـن الـقــانـون رقم 14-10 اGـؤرخ في 30 ديـســمـبــر سـنـة 2014
واGتضمن قانون اGالية لسنة q2015 وتحرر كما يأتي :

"اGادة 108 : تجمع عمـليات حساب الـتخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه ...........................
(بــدون تــغــيـــيــر حــتى) من الآن فـــصــاعــدا "الــصــنــدوق الـــوطــني لــلــتــحـــكم في الــطــاقـــة والــطــاقــات اGــتــجــددة

واGشتركة"q يتضمن الأسطر الآتية :
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q"شتركةGتجددة واGالسطر 1 : "الطاقات ا
السطر 2 : "التحكم في الطاقة".

يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 302-131 :

في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :

السطر 1 : "الطاقات اGتجددة و اGشتركة" :

q1 % من الإتاوة النفطية وغيرها من الرسوم المحددة عن طريق التشريع -

- جميع اGوارد واGساهمات الأخرى.

السطر 2 : "التحكم في الطاقة" :

qإعانات الدولة -

qعائد الرسم على الاستهلاك الوطني للطاقة -

qوفرة للطاقةGعائد الرسم على الأجهزة ا -

qتعلق بالتحكم في الطاقةGقررة في إطار القانون اGعائد الغرامات ا -

qمنوحة في إطار التحكم في الطاقةGسددة اGعائد تسديد القروض غير ا -

- جميع اGوارد واGساهمات الأخرى.

في باب النفقات :في باب النفقات :
السطر 1 : "الطاقات اGتجددة واGشتركة" :

- المخـصـصـات اGـوجـهـة لـتمـويل الـنـشـاطـات واGـشـاريع اGـدرجـة في إطـار ترقـيـة الـطـاقـات اGـتـجددة
qشتركةGوا

- المخـصـصـات اGــوجـهـة لــلـتـمـويـل اGـسـبق لــلـنـشــاطـات اGـدرجـة فـي إطـار تـرقـيــة الـطـاقــات اGـتـجـددة
واGشتركة.

السطر 2 : "التحكم في الطاقة" :
q"درجة في برنامج التحكم في الطاقةGشاريع اGتمويل النشاطات و ا" -

- مـنح القـروض غـير اGـسددة واGـمـنوحـة للاستـثـمارات الحـاملـة لـلفـعالـيـة الطـاقويـة وغـير اGـسجـلة
qفي إطار برنامج التحكم في الطاقة

qاليةGؤسسات اGنجزة لدى البنوك أو لدى اGمنح الضمانات على القروض ا -
- المخصصات اGوجهة للتمويل اGسبق لاقتناء الأجهزة واGعدات اGرتبطة بالفعالية الطاقوية. 

تلغى أحكام اGادة 91 من قانون اGالية لسنة 2000 وأحكام اGادة 63 من قانون اGالية لسنة 2010.

يعد الوزير اGكلف بالطاقة الآمر بالصرف.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادةq عند الحاجةq عن طريق التنظيم".
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اGادة اGادة 88 : : تعدل أحكام اGادة 33 من قانون اGالية لسنة q1984 اGعدلة واGتممةq وتحرر كما يأتي :

"اGـادة 33 : يــفـتـح في كـتــابــات الخــزيـنــةq حــســاب تـخــصــيص خــاص رقـمه 042-302 وعــنـوانه "صــنـدوق
الكوارث الطبيعية و الأخطار الكبرى".

يقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات : في باب الإيرادات : 
......................... (بدون تغيير) ..............................

في باب النفقات :في باب النفقات :
q................. (بدون تغيير) .................. التعويضات -

qنفقات دراسة الأخطار الكبرى -
- اGصاريف .................. (بدون تغيير)......................".

اGـادة اGـادة 89 : : تلـغى أحـكـام اGادة 86 من الـقـانون رقم 97-02 اGـؤرخ في 31 ديسـمـبر سـنة 1997 واGـتـضمن
قانون اGالية لسنة 1998.

90 : : تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اGـادة 87 من الــقــانــون رقم 97-02 اGــؤرخ في 31 ديــســمــبــر ســنـة 1997 اGـادة اGـادة 
واGتضمن قانون اGالية لسنة q1998 وتحرر كما يأتي :

"اGـادة 87 : يــفــتح فـي كـتــابــات الخــزيــنــةq حــســاب تــخـصــيـص خـاص رقــمه 091-302 وعــنــوانه"صــنـدوق
ترقية التمهX والتكوين اGهني اGتواصل".

يكون الوزير اGكلف بالتكوين والتعليم اGهنيX الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.

يقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :

qساهمة المحتملة للدولة و/أو الجماعات الإقليميةGا -

qXعائدات رسم التكوين عن طريق التمه -

qتواصلGهني اGعائدات رسم التكوين ا -

qالحصص المحصلة من الصناديق الأخرى -

- الهبات والوصايا.

في باب النفقات :في باب النفقات :

qXدفاتر وعقود التمه qدليل -
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qتواصلGهني اGوالتكوين ا Xمخطط الاتصال وترقية التمه -

qؤسسةGعلى مستوى ا Xتعويض متابعة التكوين التطبيقي للممتهن -

- تكاليف سير الصندوق الوطني لتطوير التمهX والتكوين اGهني اGتواصل.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه اGادة عن طريق التنظيم".

اGادة اGادة 91 : : تعـدل وتتمم أحـكام اGادة 136 من اGرسـوم التـشريعي رقم 93-01 اGؤرخ في 19 ينـاير سـنة
1993 واGـتضـمن قانـون اGالـية لـسنة q1994 اGعـدلة واGتـممـة باGادة 126 من الـقانون رقم 14-10 اGؤرخ في

30 ديسمبر سنة 2014 واGتضمن قانون اGالية لسنة q2015 وتحرر كما يأتي : 

"اGـادة 136 : يـفـتح في كـتـابـات الخـزيـنـة حـسـاب تـخـصـيص خـاص رقـمه 069-302 وعـنـوانـه "الـصـندوق
الخاص بالتضامن الوطني".

يقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات : في باب الإيرادات : 

............................( بدون تغيير )........................... 

في باب النفقات : في باب النفقات : 

...................( بدون تغيير )........................... 

...................( بدون تغيير )........................... 

...................( بدون تغيير )........................... 

نقل جثامX اGعوزين من أبناء الجالية الجزائرية بالخارج نحو الجزائر. 

تحدد كيفيات .................... ( الباقي بدون تغيير ).......................".

اGــادة اGــادة 92 : : يــفــتح في كــتــابــات الخــزيــنــة حــســاب تــخــصــيص خــاص رقــمه 144-302 وعــنــوانه " صــنـدوق
التضامن للجالية الجزائرية".

يقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :
 qيدفعه كل مواطن جزائري مقيم بالخارج بصفة منتظمة qمبلغ إصدار بطاقة قنصلية أو تجديدها -

- الهبات والوصايا.

في باب النفقات :في باب النفقات :
- الـتكـفل بدفع نـفقـات نقل جـثامـX أفراد الجـاليـة الجزائـرية اGـقيـمة بـالخارج بـصفة مـنتـظمـة والذين

يستوفون أحكام هذه اGادة.
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يحدد مبلغ لقاء إصدار البطاقة القنصلية بقرار من الوزير اGكلف بالشؤون الخارجية.

يكون الوزير اGكلف بالشؤون الخارجية الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام مختلفة مطبقة على العمليات اGالية للدولةأحكام مختلفة مطبقة على العمليات اGالية للدولة

اGادة اGادة 93 : : تـكتـسي طابـعا احـتياطـيا الاعـتمـادات اGسـجلـة في الفصـول التي تـتضـمن نفـقات الـتسـيير
الآتية :

q1 - رواتب النشاط

qنح المختلفةG2 - التعويضات وا

qمنح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي qالرواتب qتعاقدونGستخدمون اG3 - ا

qنح العائليةG4 - ا

q5 - الضمان الاجتماعي

qسبقة ومصاريف التكوينGنح وتعويضات التدريب والرواتب اG6 - ا

7 - إعـانات الـتسـييـر المخصـصة لـلمـؤسسات الـعمـوميـة الإدارية اGـنشـأة حديـثا أو الـتي تـبدأ الـنشاط
qاليةGخلال السنة ا

8 - النفقات اGرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (اGساهمات والاشتراكات).

اGادة اGادة 94 : : بـاستثناء الاسـتثمارات اGنجـزة في مناطق الهضـاب العليا و منـاطق الجنوب وأنظمة دعم
qعن البـطالة Xالصـندوق الـوطني للـتأمـ qصغـرGخـلق منـاصب العـمل (الوكالـة الوطـنيـة لتسـييـر القـرض ا
الوكالـة الوطـنية لـدعم تشـغيل الشـباب) الـتي تبقى عـلى حالـهاq تحدد تـخفـيضات الخـزينـة Gعدلات الـفائدة
بالـنـسـبـة للقـروض اGوجـهة لتـمويل مشـاريع الاستـثمار واGـمنوحـة من طرف الـبنوك واGـؤسسات اGـالية

بـ 3 % كحد أقصى.        

تحدد مدة  الاستفادة من التخفيض بخمس (5) سنوات. 

تلغى الأحكام المخالفة لهذه اGادة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادةq عند الحاجةq عن طريق التنظيم.

اGادة اGادة 95 : : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 اGوافق 30 ديسمبر سنة 2015.

عبـد العزيـز بوتفليـقـةعبـد العزيـز بوتفليـقـة
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اGلاحقاGلاحق
الجـدول (أ)الجـدول (أ)

الإيرادات النهائية اGطبقة على ميزانية الدولة لسنة الإيرادات النهائية اGطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2016

1.058.220.000

89.730.000

1.014.380.000

(593.790.000)

5.000.000

555.350.000

2.722.680.000

33.000.000

62.000.000

-

95.000.000

247.200.000

247.200.000

3.064.880.000

1.682.550.000

4.747.430.000

اGبالغ (بآلاف دج)اGبالغ (بآلاف دج)إيرادات اGيزانيةإيرادات اGيزانية

1 - اGوارد العادية  - اGوارد العادية 

1 .  . 1 الإيرادات الجبائية : الإيرادات الجبائية :

001 - 201 - حواصل الضرائب اGباشرة..........................................

002 - 201 - حواصل التسجيل والطابع...........................................

003 - 201 - حواصل الضرائب المختلفة على الأعمال...........................

(مــــنــــهـــــا الــــرسـم عــــلى الـــــقــــيـــــمــــة اGــــضـــــافــــة اGــــطـــــبق عـــــلى اGــــنـــــتــــوجــــات
اGستوردة)...............................................................................

004 - 201 - حواصل الضرائب غير اGباشرة....................................

005 - 201 - حواصل الجمارك.........................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (1)

1 .  . 2  الإيرادات العادية : الإيرادات العادية :

006 - 201 - حاصل دخل أملاك الدولة..............................................

007 - 201 - الحواصل المختلفة للميزانية..........................................

008 - 201 - الإيرادات النظامية.....................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (2)

1 .  . 3  الإيرادات الأخرى : الإيرادات الأخرى :

الإيرادات الأخرى.........................................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (3)

مجموع اGوارد العاديةمجموع اGوارد العادية

2 - - الجباية البترولية : الجباية البترولية :

011 - 201 - الجباية البترولية.......................................................

المجموع العام للإيراداتالمجموع العام للإيرادات



37 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 72 19 ربيع الأول عام  ربيع الأول عام 1437 هـ هـ
31  ديسمبرديسمبر سنة  سنة 2015 م م

الجـدول (ب)الجـدول (ب)
توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2016 حسب كل دائرة وزاريةحسب كل دائرة وزارية

7.904.677.000

3.437.925.000

1.118.297.000.000

426.127.386.000

30.573.877.000

للبيان
73.431.991.000

95.399.378.000

44.793.741.000

5.349.818.000

254.253.914.000

248.645.702.000

26.033.177.000

20.527.754.000

11.218.880.000

17.616.679.000

19.085.089.000

21.302.786.000

764.052.396.000

312.145.998.000

50.379.263.000

226.484.929.000

4.117.881.000

19.056.672.000

118.830.888.000

243.408.000

379.407.269.000

37.181.458.000

19.369.240.000

3.875.224.000

4.359.144.400.000

448.187.600.000

4.807.332.000.000

اGبالغ (دج)اGبالغ (دج)الدوائر الوزاريةالدوائر الوزارية

رئاسة الجمهورية.........................................................................
مصالح الوزير الأول.................................................................... 
الدفاع الوطني............................................................................
الداخلية والجماعات المحلية............................................................
الشؤون الخارجية والتعاون الدولي................................................
الشؤون اGغاربيةq الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية................
العدل.........................................................................................
اGالية.........................................................................................
الطاقة........................................................................................
الصناعة واGناجم.........................................................................
الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري.....................................
المجاهدين....................................................................................
الشؤون الدينية والأوقاف.............................................................
التجارة......................................................................................
النقل.........................................................................................
اGوارد اGائية والبيئة...................................................................
الأشغال العمومية .......................................................................
السكن والعمران واGدينة..............................................................
التربية الوطنية..........................................................................
التعليم العالي والبحث العلمي......................................................
.............................................................XهنيGالتكوين والتعليم ا
العمل  والتشغيل والضمان  الاجتماعي..........................................
التهيئة العمرانيةq السياحة والصناعة التقليدية.............................
الثقافة.......................................................................................
التضامن الوطني والأسرة وقضايا اGرأة.........................................
العلاقات مع البرGان....................................................................
الصحة والسكان وإصلاح اGستشفيات............................................
الشباب والرياضة........................................................................
الاتصال......................................................................................
البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال...........................................
المجموع الفرعيالمجموع الفرعي............................................................................
التكاليف اGشتركة......................................................................
المجموع العامالمجموع العام...............................................................................



الجـدول (ج)الجـدول (ج)
توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2016 حسب القطاعات حسب القطاعات

(بآلاف دج)(بآلاف دج)

7.373.410

271.432.500

36.223.667

 

685.704.445

159.757.147

113.120.472

469.781.674

600.000.000

60.000.000

2.403.393.315

542.949.928

-

230.505.000

773.454.928

3.176.848.243

اعتمادات الدفعاعتمادات الدفعالقطاعاتالقطاعات رخص البرنامجرخص البرنامج

4.895.000

198.261.576

14.904.700

441.308.514 

78.644.800

32.703.237

24.481.500

800.000.000

60.000.000

1.655.199.327

-

-

239.005.000

239.005.000

1.894.204.327

الصناعة..................................................................

الفلاحة والري...........................................................

دعم الخدمات اGنتجة..................................................

اGنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية.........................

التربية والتكوين.....................................................

اGنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية........................

دعم الحصول على سكن...............................................

مواضيع مختلفة.......................................................

المخططات البلدية للتنمية..........................................

المجموع الفرعي للاستثمارالمجموع الفرعي للاستثمار.........................................

دعـم الــــنـــــشــــاط الاقــــتـــــصــــادي (تـــــخــــصــــيـــــصــــات لحـــــســــابــــات
التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد)...................

البرنامج التكميلي لفائدة الولايات.............................

احتياطي لنفقات غير متوقعة....................................

المجموع الفرعي لعمليات برأس اGالالمجموع الفرعي لعمليات برأس اGال............................

مجموع ميزانية التجهيزمجموع ميزانية التجهيز...........................................

ا1طبعة الرسميا1طبعة الرسميّة%  ة%  حي البساتR% بئر مراد رايس% ص.ب حي البساتR% بئر مراد رايس% ص.ب 376 - الجزائر - محطة - الجزائر - محطة
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